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أولا - موجز 

تتشكل محكمة العدل الدوليـة، وهـي الهيئـة القضائيـة الرئيسـية لمنظمـة الأمـم المتحـدة،  - ١
من ١٥ قاضيا ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدا تسع سـنوات. 
ويتـم تجديـد ثلـث أعضـاء المحكمـة كـل ثـلاث ســـنوات. وقــد عقــدت آخــر انتخابــات لمــلء 
الشــواغر في ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢. وأعيــد انتخــاب القــاضيين شــي جيويونــــغ 
(الصين) وعبد القادر كوروما (سيراليون). وانتخب السـادة هيراشـي أووادا (اليابـان) وبرونـو 

سيما (ألمانيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا) بأثر نافذ ابتداء من ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وفي هـذا التـاريخ الأخـير، انتخبـت المحكمـة بتشـكيلها الجديـــد الســيد شــي جيويونــغ  - ٢

رئيسا لها والسيد ريمون رانجيفا نائب لرئيسها لولاية مدا ثلاث سنوات. 
واعتبارا من ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، كان تشكيل المحكمة بالتالي كما يلـي: الرئيـس:  - ٣
شـي جيويونـغ (الصـين)؛ نـائب الرئيـس: ريمـون رانجيفـا (مدغشـقر)؛ والقضـــاة: جيلــبر غيــوم 
(فرنسا)؛ عبد القادر كوروما (سـيراليون)؛ فلادلـن س. فيرشـيتن (الاتحـاد الروسـي)؛ روزالـين 
هيغتر (المملكة المتحدة)؛ غونسالو بـارا-أرانغـورن (فـترويلا)؛ وبيـتر هــ. كويمـانس (هولنـدا)؛ 
وفرانسيســكو ريزيــك (الــبرازيل)؛ وعــون شــوكة الخواصنــة (الأردن)؛ وتومــاس بويرغنتــال 
(الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ونبيل العربي (مصر)؛ وهيراشي أووادا (اليابان)؛ وبرونو سـيما 

(ألمانيا)؛ وبيتر تومكا (سلوفاكيا). 
ورئيس قلم المحكمة الذي انتخـب لولايـة مدـا  سـبع سـنوات في ١٠  شـباط/فـبراير  - ٤
٢٠٠٠ هو السيد فيليـب كوفـرور، أمـا نـائب رئيـس القلـم الـذي أعيـد انتخابـه هـو أيضـا في 

١٩ شباط/فبراير ٢٠٠١  لولاية مدا سبع سنوات فهو السيد جان - جاك أرنالديز. 
وأخيرا تنبغي الإشـارة إلى أن عـدد القضـاة الخـاصين الذيـن اختـارم الـدول الأعضـاء  - ٥
آخذ في الازدياد تماشيا مـع الزيـادة في عـدد القضايـا. ويبلـغ عـدد القضـاة الخـاصين في الوقـت 
الراهن ٣٧ قاضيا، حيث يقوم ـذه المـهام ٢٥ فـردا (وكثـيرا مـا يعـين نفـس الشـخص قاضيـا 

خاصا في عدة قضايا مختلفة). 
وكمـا تعلـم الجمعيـة العامـة فـإن محكمـة العـدل الدوليـة هـي المحكمـة الدوليـة الوحيــدة  - ٦

ذات الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ففـي المقـام الأول، يتعـين علـى المحكمـة أن تبـت فيمـــا تعرضــه عليــها الــدول بمحــض  - ٧
إرادا من نزاعات في إطار ممارستها لسيادا. وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنـه إلى غايـة 
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٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ انضمـت ١٩١ دولـة إلى النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأودعـــت ٦٤ 
منها لدى الأمين العام إعلانا بقبولها للولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للفقرة ٢ مــن المـادة ٣٦ 
من النظام الأساسي للمحكمة. وعلاوة على ذلك، ينص نحو ٣٠٠ معـاهدة ثنائيـة أو متعـددة 
الأطراف على اختصاص المحكمـة في حـل التراعـات الـتي تنشـأ عـن تطبيـق هـذه المعـاهدات أو 
تفسيرها. وأخيرا، يجوز للدول أن تعرض نزاعـا محـددا علـى المحكمـة مـن خـلال اتفـاق خـاص 

على غرار ما قام به عدد من الدول في الآونة الأخيرة. 
كمـا يجـوز للجمعيـــة العامــة ومجلــس الأمــن أن يستشــيرا المحكمــة بشــأن أي مســألة  - ٨
قانونيـة، ويجـوز ذلـك أيضـا لأي هيئـة مـن هيئـات الأمـم المتحـدة أو وكالاـا المتخصصـة مــتى 

أذنت لها الجمعية العامة بذلك. 
وخلال السنة الماضية اسـتمر عـدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة في الـتزايد. فبينمـا  - ٩
لم تتضمن قائمة الدعاوى المعروضة علـى المحكمـة خـلال أي وقـت في فـترة السـبعينات سـوى 
قضيـة واحـدة أو اثنتـين، تـراوح عددهـا في الفـترة بـين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ بـين ٩ قضايـا 
و ١٣ قضية. ومنذ ذلك الحين تجاوز عدد القضايا ٢٠ قضية. وبلـغ هـذا العـدد ٢٥ قضيـة في 

٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
وتعرض هذه القضايا من جانب الدول مـن مختلـف أرجـاء العـالم، فمنـها أربـع قضايـا  - ١٠
بين دول أفريقية، وواحدة بين دولتين آسـيويتين، و ١١ بـين دول أوروبيـة، وثـلاث بـين دول 

من أمريكا اللاتينية، وست بين القارات. 
وتختلف مواضيع هذه القضايا اختلافــا كبـيرا. وهكـذا فـإن قائمـة الدعـاوى المعروضـة  - ١١
على المحكمة تتضمن عادة قضايا تتعلق بالمنازعات على الأراضي بين دولتـين جـارتين تسـعيان 
إلى ترسيم حدودهما البرية والبحرية، أو إلى استصدار قرار يحدد من منهما يملك السـيادة علـى 
مناطق معينة. وهذا هو الوضع أساسا فيما يتعلق بـأربع قضايـا تتصـل علـى التـوالي بنيكـاراغوا 
وهنـدوراس، ونيكـــاراغوا وكولومبيــا، وبنــن والنيجــر، وماليزيــا وســنغافورة. ومــن الأنــواع 
التقليدية الأخرى للمنازعات تلــك الـتي ترفـع فيـها دولـة معينـة شـكاوى بشـأن معاملـة يلقاهـا 
واحد أو أكثر من مسؤوليها أو رعاياها في دولة أخرى (وينطبق ذلك على القضيـة بـين غينيـا 
ـــة والقضيــة بــين ليختنشــتاين وألمانيــا والقضيــة بــين المكســيك  وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي

والولايات المتحدة الأمريكية والقضية بين جمهورية الكونغو وفرنسا). 
وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أثـارت أيضـا انتبـاه الجمعيـة العامـة أو مجلـس الأمـــن.  - ١٢
وهكـذا عرضـت علـى المحكمـة منازعـات بـين ليبيـــا وكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكة المتحدة إثر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكيـة في سمـاء قريـة لوكـربي في اسـكتلندا، بينمـا 
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رفعـت إيـران دعـوى تتعلـق بالتدمـير المزعـوم لمنصـات نفـط مـن جـانب الولايـــات المتحــدة في 
عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وسـعت البوسـنة والهرســـك وكرواتيــا، في قضيتــين منفصلتــين، إلى 
استصدار قرار بإدانة صربيا والجبل الأسود لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحـدة لمنـع جريمـة الإبـادة 
الجماعية والمعاقبة عليها، لعام ١٩٤٨. وأقامت صربيا والجبل الأسود أيضـا دعـوى ضـد ثمـاني 
دول أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (نـاتو) تطعـن في شـرعية الإجـراءات الـتي اتخذـا 
هذه الدول في كوسـوفو. وأخـيرا تدعـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في قضيتـين منفصلتـين 

أا كانت ضحية لهجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا. 
ـــا المعروضــة علــى المحكمــة وتنوعــها  ومـن المسـلم بـه أن هـذه الزيـادة في عـدد القضاي - ١٣
يسـتدعيان وصفـا يراعـي عنصـر الربـط فيمـا بينـها. وهكـذا تتصـــل مجموعتــان مــن الدعــاوى 
بحادث لوكربي في حين تتعلق ثمان أخرى من حيث موضوعها بالإجراءات التي اتخذا الـدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (نـاتو) في كوسـوفو. بيـد أن كـلا مـن هـذه الدعـاوى يظـل 
ينطـوي علـى مذكـرات منفصلـة ينبغـي ترجمتـها وتجـــهيزها. كمــا أن المشــاكل القانونيــة الــتي 

تطرحها هذه الدعاوى لا تتشابه بأي حال من الأحوال. 
وعلاوة على ذلك اتخذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجـة لتقـديم المدعـى عليـهم  - ١٤
دفوعــا ابتدائيــة بشــأن الاختصــاص أو المقبوليــة، ونتيجــة للطلبــات المضــادة وطلبـــات الإذن 
بـالتدخل � نـاهيك عـن طلبـات المدعـين، بـل والمدعـى عليـــهم في بعــض الأحيــان، بالإشــارة 

بتدابير تحفظية والتي ينبغي معالجتها على وجه السرعة. 
وفي قضيتين (بين السلفادور وهندوراس، وبين بنن والنيجـر)، شـكلت المحكمـة دائـرة  - ١٥

من خمسة أعضاء بناء على طلب الأطراف. 
وفي السـنة الماضيـة، أصـــدرت المحكمــة حكمــها في القضيــة المتعلقــة بــــالحدود البريــة  - ١٦
والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا: غينيـا الاسـتوائية طـرف متدخـل). 
وقضت المحكمة، بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقـابل ثلاثـة أصـوات، بـأن الحـدود بـين الكامـيرون 
ونيجيريا رسمتها المعاهدات المبرمة خلال الفـترة الاسـتعمارية، والـتي أكـدت المحكمـة صحتـها. 
وبالتـالي حكمـــت المحكمــة بأنــه، وفقــا للاتفــاق الإنجلــيزي الألمــاني المــؤرخ ١١ آذار/مــارس 
١٩١٣، تعود السيادة على باكاسي إلى الكاميرون. كما عينت المحكمـة، بأغلبيـة أربعـة عشـر 
صوتـا مقـــابل صوتــين، الحــدود في منطقــة بحــيرة تشــاد وفقــا للمذكــرات المتبادلــة الفرنســية 
البريطانيـة المؤرخـة ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٣١ ورفضـت مطـالب نيجيريـا في تلـك المنطقــة. 
كما رسمت بالإجماع وبدقة متناهية مسـار الحـدود البريـة بـين الدولتـين في ١٧ قطاعـا متنازعـا 

عليه. 
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ثم مضت المحكمة لتعيين الحدود البحرية بـين الدولتـين. وبـدأت بتـأكيد صحـة إعـلان  - ١٧
ياواندي الثاني وإعـلان مـاروا، اللذيـن بمقتضاهمـا اتفـق رئيسـا دولـتي الكامـيرون ونيجيريـا، في 
١٩٧١ و١٩٧٥، علـى الحـدود البحريـة الفاصلـة بـين البحريـن الإقليميـين للدولتـــين. ثم فيمــا 
يتعلق بالحدود البحرية الخارجية، اعتمدت المحكمة في تعيين خط الحدود خط تسـاوي المسـافة 

بين الكاميرون ونيجيريا الذي بدا لها أنه يحرز في هذه القضية نتائج عادلة بين البلدين. 
واسـتنادا إلى نتـائج تعيينـها للحـدود البريـة، قضـت المحكمـة بأنـه يقـع علـى كـل دولـــة  - ١٨
التزام بأن تسحب بسرعة ودون شرط إدارا وقواـا العسـكرية وقـوات الشـرطة مـن المنـاطق 

التي تخضع لسيادة الدولة الأخرى. 
كمـا لاحظـت المحكمـة في تعليلـها لحكمـها أن تنفيـذ الحكـــم ســيوفر للطرفــين فرصــة  - ١٩
مؤاتيـة للتعـاون. وأحـاطت علمـا بتعـهد الكامـيرون في الجلسـات بأـا ��وفـاء منـها لسياســتها 
التقليدية في الضيافة والتسامح��، ��ستواصل توفير الحمايـة للنيجـيريين الـذي يعيشـون في شـبه 
جزيرة باكاسي وفي منطقة بحيرة تشـاد��. وأخـيرا، رفضـت المحكمـة مطـالب مسـؤولية الدولـة 

التي تقدم ا كل طرف ضد الآخر. 
وفي كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، أصــدرت المحكمــة حكمــها في القضيــة المتعلقــة  - ٢٠
بالسـيادة علـى بـولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). فبعـد أن خلصـــت إلى أن 
اتفاقية ١٨٩١ المبرمة بين بريطانيا العظمى وهولندا، والـتي اسـتندت إليـها إندونيسـيا للمطالبـة 
بالسيادة على الجزر المتنازع عليها، لا يمكن تفسيرها بأا تنشئ حقا في السيادة، وأن أيـا مـن 
الطرفين لم يكتسب حقا على ليغيتان وسيبادان بحكم الخلافـة، قضـت المحكمـة أخـيرا، اسـتنادا 
إلى مبدأ ��الفاعلية�� (الأنشطة التي تثبـت ممارسـة فعليـة ومتواصلـة للسـلطة علـى تلـك الجـزر؛ 
أي النيـة والإرادة في التصـرف كطـرف صـاحب سـيادة)، بـأن السـيادة علـى الجـــزر تعــود إلى 

ماليزيا. 
وفي ٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، أصـدرت المحكمـة حكمـا رفضـت فيـه إعـــادة النظــر في  - ٢١
حكمها المؤرخ ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ والصادر في القضية المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة 
الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها (البوســـنة والهرســك ضــد يوغوســلافيا)، الدفــوع الابتدائيــة 
(يوغوسلافيا ضد البوسنة والهرسك). وكـان الطـرف المدعـي قـد طلـب إعـادة النظـر تلـك في 
٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، في أعقاب قبوله عضوا في الأمم المتحدة في ١ تشرين الثــاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠. وارتأت المحكمة أن هذا القبـول في المنظمـة لا يعتـبر واقعـة جديـدة بمفـهوم المـادة ٦١ 
من نظامها الأساسي يستند إليها في طلب إعادة النظر في حكم عـام ١٩٩٦ وأن الوقـائع الـتي 
ارتكزت عليها الدولة المدعية في الصيغة النهائية لمرافعتـها - والـتي مفادهـا أـا لم تكـن آنـذاك 
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طرفا في النظام الأساسي للمحكمة وأا غير ملزمة باتفاقية الإبـادة الجماعيـة - لم تكـن قائمـة 
في عـام ١٩٩٦، غـير أـا في الواقـع نتـائج قانونيـة سـعت الدولـة المدعيـة إلى اسـتخلاصها مـــن 
ــائع  الوقـائع اللاحقـة علـى الحكـم الـذي طلبـت إعـادة النظـر فيـه، ولا يمكـن اعتبارهـا أيضـا وق

بمفهوم المادة ٦١. 
وبعـد يومـين مـن صـدور القـرار المذكـور أعـلاه بشـأن طلـب إعـادة النظـر، أصـــدرت  - ٢٢
المحكمـة، في ٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، أمـــرا بالإشــارة بالتدابــير التحفظيــة في القضيــة المتعلقــة 
بــ أبينـا ومواطنـين مكسـيكيين آخريـن (المكسـيك ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة) كــانت 
المكسـيك قـــد أقامتــها في ٩ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣ لــدى المحكمــة بشــأن نــزاع يتعلــق 
بانتهاكات مزعومة للمادتين ٥ و ٣٦ من اتفاقية فيينا للعلاقـات القنصليـة طـالت ٥٤ مواطنـا 
ـــة. وأشــارت  مكسـيكيا حكمـوا بـالإعدام في بعـض الولايـات مـن الولايـات المتحـدة الأمريكي
المحكمة بأن تتخذ الولايــات المتحـدة ��كـل التدابـير الضروريـة لضمـان عـدم إعـدام [المواطنـين 
المكسـيكيين الثلاثـــة المــهددين بــالإعدام في الشــهر التــالي] وذلــك في انتظــار صــدور الحكــم 
النهائي�� في القضية؛ وأن تبلغ الولايـات المتحـدة ��المحكمـة بكـل التدابـير المتخـذة تنفيـذا لهـذا 

الأمر��. 
وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، أصدرت المحكمة أمرا بشـأن طلـب الإشـارة بالتدابـير  - ٢٣
التحفظيـة في القضيـة المتعلقـة ببعـض الإجـراءات الجنائيـــة في فرنســا (جمهوريــة الكونغــو ضــد 
فرنسا). فعندما سعت الكونغو، في ٩كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، إلى إقامة دعوى في هـذه 
القضية ضد فرنسا، أشارت إلى أـا تقـترح ��إقامـة اختصـاص المحكمـة، عمـلا بـالفقرة ٥ مـن 
المـادة ٣٨ مـن لائحـة المحكمـة، علـى موافقـة الجمهوريـة الفرنسـية، الـتي سـتبديها قطعـا��. وفي 
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣،أبلغت الجمهورية الفرنسية المحكمـة بأـا سـتقبل اختصـاص المحكمـة 
للبت في الدعوى التي أقامتها جمهورية الكونغو. فـأدرجت المحكمـة بالتـالي القضيـة في جدولهـا 
العـام. وأصبـح طلـب التدابـير التحفظيـة الـذي قدمتـه جمهوريـة الكونغـو في نفـس اليـوم الـــذي 
أقامت فيه الدعوى صحيحا أيضا بحكـم قبـول فرنسـا لاختصـاص المحكمـة؛ فحـددت المحكمـة 
فـورا آجـال الإجـراءات المتعلقـة بذلـك الطلـب. غــير أن المحكمــة خلصــت، في الأمــر المــؤرخ 
١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، إلى أنـه لا يوجـد ثمـة احتمـال إحـداث ضـــرر لا ســبيل إلى رفعــه 

فيما يتعلق بالحقوق التي تطالب ا الدولة المدعية، فرفضت طلب الكونغو. 
وخلال السنة الماضية، صدر ١٢ أمرا عن المحكمة، أو رئيس المحكمة أو نائب الرئيـس  - ٢٤

فيما يتعلق بتنظيم الإجراءات في القضايا الجارية. 
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واستطاعت المحكمة حـتى السـنة الماضيـة أن تنظـر أو تباشـر النظـر في القضايـا الجـاهزة  - ٢٥
لإصـدار حكـم بشـأا دون تأخـير مفـرط. بيـد أنـه أيـت الإجـــراءات الكتابيــة في عــدد مــن 
القضايا، وبالتالي كانت السنة القضائية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ سنة حافلـة بالأعمـال إلى حـد كبـير، 

وهذا ما سيكون عليه أمر السنة القادمة. 
وإدراكا منها لهذه المشاكل، سبق للمحكمة أن اتخــذت في عـام ١٩٩٧ تدابـير مختلفـة  - ٢٦
لترشـيد عمـل قلـم المحكمـة وزيـادة اسـتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لغــرض تحســين أســاليب 
عملها وتشجيع الأطراف أصحاب العلاقة بإجراءاا على التعاون معها بقدر أكـبر. وقـد ورد 
سرد بمختلف هذه التدابير في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة عمـلا بقـرار الجمعيـة ١٦١/٥٢ 
المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ (انظـر التذييـل ١ لتقريـر المحكمـة عـــن الفــترة مــن 
١ آب/ أغســطس ١٩٩٧ إلى ٣١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨). وقــد اســتمر بــذل هــــذه الجـــهود. 
وقـامت المحكمـة أيضـا بخطـوات مـن شـأا تقصـير الإجـراءات وتبسـيطها. وفي كــانون الأول/ 
ــــداء مـــن تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١،  ديســمبر ٢٠٠٠، عدلــت المحكمــة لائحتــها. وابت
اعتمـدت عـدة توجيـهات إجرائيـة (انظـر الفقرتـين ٩٨ و٩٩ مـن التقريـر الســـابق). وترحــب 
المحكمة بالتعاون الذي أبدته بعض الأطراف التي اتخـذت إجـراءات للحـد مـن عـدد المذكـرات 
الخطيـة وحجمـها وكـذا طـول فـــترة مرافعاــا الشــفوية، وقــامت بتوفــير مذكراــا في بعــض 
القضايـا بلغـتي المحكمـة الرسميتـين. وفي نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اسـتعرضت المحكمـة مـرة أخـرى 

أساليب عملها التي تخضع لمراجعة دائمة. 
وأقــرت الجمعيــة العامــة في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، ميزانيــة المحكمــة لفــــترة  - ٢٧
السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واعتمـدت توصيـات اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون الإدارة والميزانيــة 
فيمـا يتعلـق بالاحتياجـات مـن الموظفـين. غـير أن الجمعيـة العامــة، كمــا ســبقت ملاحظتــه في 
التقرير السابق، لم توافق على كل التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنـة الاستشـارية لشـؤون 
الإدارة والميزانية. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بتوصياا المتعلقة بـالدعم البرنـامجي. وقـد أحـدث 

التخفيض في اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا البند صعوبات للمحكمة.  
ونظـرا لـتزايد الاعتمـاد علـى التكنولوجيـا المتقدمـــة، طلبــت المحكمــة، لفــترة الســنتين  - ٢٨
٢٠٠٤-٢٠٠٥، توسـيع شـعبة الحوسـبة فيـــها مــن موظــف فــني واحــد إلى موظفــين فنيــين؛ 
ـــة في تكنولوجيــا المعلومــات يبــدو أمــرا  فضـرورة توفـر موظـف فـني مـن ذوي المـهارات العالي
أساسيا لتلبية طلبات الجمعية العامة المتعلقة بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثـة. كمـا طلبـت 
المحكمة تحويل وظــائف خمسـة كتبـة شـؤون قانونيـة، لإجـراء بحـوث لأعضـاء المحكمـة الخمسـة 
عشر، من وظائف مؤقتة إلى وظائف ثابتة، وكذا إحداث وظيفتـين أمنيتـين أوصـى ـا منسـق 
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الأمم المتحدة للشؤون الأمنية. واقتصرت المحكمة في طلباا التي تنظر فيها اللجنـة الاستشـارية 
لشـؤون الإدارة والميزانيـة في الوقـت الراهـن، علـى اقتراحـات متواضعـة ماليـا لكنـها اقتراحـات 

بالغة الأهمية في تنفيذ جوانب رئيسية من عملها.  
وخلاصة القول، إن محكمة العدل الدولية ترحب بالثقة المتزايدة التي تبديها الـدول في  - ٢٩
قدرة المحكمة على حل منازعاا. وقد اضطلعـت في الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بمهامـها القضائيـة 

بحزم وعزم. وستسير المحكمة على دأا بطبيعة الحال خلال السنة القادمة. 
ويجـدر بالملاحظـة في الأخـير أن المحكمـة، تمشـيا مـــع سياســة تخفيــض حجــم الوثــائق  - ٣٠
المقدمة إلى الجمعية العامة، قـد عملـت علـى تخفيـض حجـم تقريرهـا هـذا، ولاسـيما بتلخيـص 
تــاريخ كــل قضيــة معروضــة عليــها، في الفصــل الخــامس المعنــون ��العمــل القضــائي الـــذي 

اضطلعت به المحكمة��. 
  

تنظيم المحكمة  ثانيا -
 

تشكيل المحكمة  ألف -
التشـكيل الحـالي للمحكمـة هـو كالتـالي: الرئيـــس: شــي جيويونــغ ؛ نــائب الرئيــس:  - ٣١
ريمون رانجيفا؛ القضاة: جيلبر غيوم، وعبد القادر كوروما، وفلادلـن س. فريشـتين، وروزالـين 
هيغنــز، وغونزالـو بـارا - أرانغوريـن، وبيـــتر هـــ. كويمــانس، وفرانشيســكو ريزيــك، وعــون 
شـوكت الخصاونـة، وتومـاس بويرغنتـال، ونبيـل العـــربي، وهيساشــي أووادا، وبرونــو ســيما، 

وبيتر تومكا. 
وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، أعـادت الجمعيـــة العامــة ومجلــس الأمــن انتخــاب  - ٣٢
القـاضيين شـــي جيويونــغ وعبــد القــادر كورومــا وانتخبتــا القضــاة هـــ. أووادا، وب. ســيما 

و ب. تومكا أعضاء في المحكمة لولاية مدا تسع سنوات تبدأ في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وفي ٦ شــباط/فــــبراير ٢٠٠٣، انتخبـــت المحكمـــة القـــاضي شـــي جيويونـــغ رئيســـا  - ٣٣

للمحكمة وريمون رانجيفا، نائبا للرئيس، لولاية مدا ثلاث سنوات. 
ورئيـس قلـم المحكمـة هـو السـيد فيليـب كوفـرور. أمـا نـائب رئيـس قلـم المحكمـة فــهو  - ٣٤

السيد جان - جاك أرنالديز. 
ووفقـا للمـادة ٢٩ مـن النظـام الأساسـي، تشـــكل المحكمــة ســنويا دائــرة للإجــراءات  - ٣٥

المستعجلة مكونة على النحو التالي: 
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الأعضاء: 
الرئيس: شي جيويونغ 

نائب الرئيس: ريمون رانجيفا 
القضاة: غ. بارا � أرانغورين، و ع. ش. الخصاونة و ت. بويرغنتال 

العضوان المناوبان: 
القاضيان: نبيل العربي، و هـ. أووادا. 

وفي أعقـاب الانتخابـات الـتي أجريـــت في ٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، أصبحــت دائــرة  - ٣٦
المســائل البيئيــة الــتي أنشــئت في عــام ١٩٩٣ عمــلا بــالفقرة ١ مــن المــادة ٢٦ مــــن النظـــام 
الأساسي، والتي تنتهي ولايتها بعضويتها الحالية في شباط/فبراير ٢٠٠٦، مشـكَّلة علـى النحـو 

التالي: 
الرئيس: شي جيويونغ 

نائب الرئيس: ريمون رانجيفا 
ــــانس، و ف. ريزيـــك، و ب. ســـيما، و ب.  القضــاة: ج. غيــوم، و ب. هـــ. كويم

تومكا. 
وفي القضيتين المتعلقتين بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة  - ٣٧
ـــة  عـن حـادث لوكـربي الجـوي (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـد المملكـة المتحـدة)، و(الجماهيري
العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة)، اختـارت ليبيـا السـيد أحمـد صـادق الكشـري 
قاضيا خاصا. وفي القضية الأولى، التي تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت المملكـة المتحـدة 
السير روبرت جينينغـز قاضيا خاصا. وشارك السـيد جينينغــز بصفتـه قاضيـا خاصـا في مرحلـة 

الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والمقبولية. 
وفي القضية المتعلقة بمنصات النفط (جمهورية إيـران الإسـلامية ضـد الولايـات المتحـدة  - ٣٨

الأمريكية) اختارت إيران السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليـها (البوسـنة  - ٣٩
والهرسك ضد صربيا والجبل الأسـود)، اختـارت البوسـنة والهرسـك السـيد إيليـهو لوتربـاخت 
قاضيا خاصا بينما اختارت صربيا والجبل الأسود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضيـا خاصـا. وفي 
أعقاب استقالة السير إليهو لوتربـاخت، اختـارت البوسـنة والهرسـك السـيد أحمـد محيـو قاضيـا 

خاصا. 
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وفي القضية المتعلقة بمشروع غابشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/ســلوفاكيا) اختـارت  - ٤٠
سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا، بعد تنحي القاضي تومكا. 

وفي القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكامـيرون ضـد  - ٤١
نيجيريا: غينيا الاستوائية طرف متدخل) اختارت الكاميرون السـيد كيبـا مبـايي قاضيـا خاصـا 

واختارت نيجيريا السيد بولا أ. أجيبولا قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا)  - ٤٢
اختارت إندونيسيا السيد محمد شهاب الدين قاضيا خاصا واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر 
ج. ويرامانتري قاضيا خاصا. وبعد استقالة السـيد شـهاب الديـن، اختـارت إندونيسـيا السـيد 

توماس فرانك قاضيا خاصا. 
ـــا ضــد جمهوريــة الكونغــو  وفي القضيـة المتعلقـة بــ أحمـد صـاديو ديـالو (جمهوريـة غيني - ٤٣
الديمقراطيـة)، اختـارت غينيـا السـيد البجـــاوي قاضيــا خاصــا، واختــارت جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية السيد أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصـا. وفي أعقـاب اسـتقالة السـيد 

البجاوي، اختارت غينيا السيد أحمد محيو قاضيا خاصا. 
وفي القضايا المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيـا والجبـل الأسـود ضـد بلجيكـا)؛  - ٤٤
(صربيـا والجبـل الأسـود ضـد كنـدا)؛ (صربيـا والجبـل الأسـود ضـد فرنســا)؛ (صربيــا والجبــل 
الأسـود ضـد ألمانيـا)؛ (صربيـا والجبـل الأســـود ضــد إيطاليــا)؛ (صربيــا والجبــل الأســود ضــد 
هولنـدا)؛ (صربيـا والجبـــل الأســود ضــد البرتغــال) و (صربيــا والجبــل الأســود ضــد المملكــة 
المتحدة)، اختارت صربيا والجبل الأسود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضيـا خاصـا؛ وفي القضايـا 
المتعلقة بـ (صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا) و (صربيا والجبل الأسود ضد كندا) و (صربيـا 
والجبـل الأسـود ضـد إيطاليـا)، اختـارت بلجيكـا الســـيد بــاتريك دوينســلاغر قاضيــا خاصــا، 
واختارت كندا السيد مارك لالوند قاضيا خاصا بينما اختارت إيطاليا السيد جيورجيـو غاجـا 
قاضيا خاصا. وكان هؤلاء القضاة يعملون بصفتهم تلـك أثنـاء البـت في طلـب صربيـا والجبـل 

الأسود الرامي إلى الإشارة بتدابير تحفظية. 
وفي القضيــة المتعلقــة بالأنشــطة المســلحة في أراضـــي الكونغـــو (جمهوريـــة الكونغـــو  - ٤٥
ـــا  الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا) اختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة السـيد جـو فرهوفـن قاضي

خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيـا  - ٤٦
ـــا والجبــل الأســود) اختــارت كرواتيــا الســيد بودســلاف فوكــاس قاضيــا خاصــا  ضـد صربي

واختارت صربيا والجبل الأسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا. 
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ــتاين  وفي القضيـة المتعلقـة بممتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد ألمانيـا) اختـارت ليختنش - ٤٧
السيد يان براونلي قاضيـا خاصـا. وفي أعقـاب اسـتقالة السـيد براونلـي، اختـارت ليختنشـتاين 
السيد فرانكلن برمان. وبعد أن تنحى القاضي سيما، اختارت ألمانيا السيد كارل - أوغسـت 

فلايشهاور قاضيا خاصا. 
وفي القضيـة المتعلقـة بـالحدود البحريـة بـين نيكـاراغوا وهنـدوراس في البحـــر الكــاريبي  - ٤٨
(نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس)، اختــارت نيكــاراغوا الســيد جورجيــو غاجـــا قاضيـــا خاصـــا 

واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بـطلب إعادة النظـر في الحكـم الصـادر في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦  - ٤٩
في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسـك 
ضــد يوغوســلافيا)، الدفــوع الابتدائيــة (يوغوســلافيا ضــــد البوســـنة والهرســـك)، اختـــارت 
يوغوسلافيا السيد فويين ديميتريفيتش قاضيـا خاصـا واختـارت البوسـنة والهرسـك السـيد سـيد 
هودزيتش قاضيا خاصـا. وفي أعقـاب اسـتقالة السـيد هودزيتـش، اختـارت البوسـنة والهرسـك 

السيد أحمد محيو قاضيا خاصا. 
وفي القضيـة المتعلقـة بــالتراع الـبري والبحـري (نيكـاراغوا ضـد كولومبيـــا)، اختــارت  - ٥٠

كولومبيا السيد إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا. 
وفي القضيـة المتعلقـة بالأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو (طلـب جديـــد: ٢٠٠٢)  - ٥١
(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا)، اختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الســـيد 

جان - بيار مافونغو قاضيا خاصا واختارت رواندا السيد جون دوغار قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بـالتراع الحدودي (بنن/النيجر)، اختـارت بنـن السـيد محمـد بنونـة  - ٥٢

قاضيا خاصا واختارت النيجر السيد محمد البجاوي قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بـطلب إعادة النظـر في الحكـم المـؤرخ ١١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢  - ٥٣
الصـادر في قضيـة الـتراع المتعلـق بـالحدود البريــة والجزريــة والبحريــة (الســلفادور/هنــدوراس: 
ـــارت الســلفادور الســيد فيليــب هـــ. بــاولييو قاضيــا خاصــا  نيكـاراغوا طـرف متدخـل)، اخت

واختارت هندوراس السيد سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصا. 
وفي قضيـة أبينـــا ومواطنــين مكســيكيين آخريــن (المكســيك ضــد الولايــات المتحــدة  - ٥٤
الأمريكيـة الأمريكيـة)، اختـارت المكسـيك الســـيد خــوان مــانويل غوميــس-روبليــدو قاضيــا 
خاصـا. وفي أعقـاب اسـتقالة السـيد غوميـس-روبليـــدو، اختــارت المكســيك الســيد برنــاردو 

سيبولبيدا قاضيا خاصا. 
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وفي القضيـة المتعلقـة ببعـض الإجـراءات الجنائيـــة في فرنســا (جمهوريــة الكونغــو ضــد  - ٥٥
فرنسا)، اختارت جمهورية الكونغو السيد جان-إيف دو كارا قاضيا خاصا. 

 
الامتيازات والحصانات  باء �

تنص المادة ١٩ من النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى أن �أعضـاء المحكمـة يتمتعـون،  - ٥٦
لدى مزاولة أعمالهم في المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية�. 

وإثر تبادل للرسائل بين رئيـس المحكمـة ووزيـر الشـؤون الخارجيـة في هولنـدا، بتـاريخ  - ٥٧
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامـة يتمتعـون بـذات الامتيـازات والحصانـات 
والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جلالـة ملكـة 
ـــى ذلــك ووفقــا  هولنـدا (Acts and Documents No. 5, pp. 200-207 .I.C.J). وعـلاوة عل
للشروط المنصوص عليها في رسالة لوزير خارجية هولنـدا مؤرخـة ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٧١، 
بات لرئيس المحكمة الأسبقية من الناحية البروتوكولية علـى رؤسـاء البعثـات، بمـن فيـهم عميـد 
السلك الدبلوماسي، يليه مباشرة نائب رئيس المحكمة ثم تمنح الأســبقية البروتوكوليـة بالتنـاوب 

بين رؤساء البعثات وأعضاء المحكمة (المرجع نفسه، الصفحات ٢٠٧-٢١٣). 
وبموجب القرار ٩٠ (د - ١)، المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٤٦ (المرجـع  - ٥٨
ـــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الاتفــاق المــبرم مــع  نفسـه، الصفحـات ٢٠٦-٢١١) أق

حكومة هولندا في حزيران/يونيه ١٩٤٦ وأوصت بما يلي: 
�... إذا كان قاض يقطن في بلـد آخـر غـير بلـده كـي يكـون بصـورة دائمـة 
رهن إشارة المحكمـة، فينبغـي أن تمنـح لـه الامتيـازات والحصانـات الدبلوماسـية خـلال 

فترة إقامته هناك�  
و �ينبغي أن يمنح القضاة كل التسـهيلات لمغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون 
فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه المحكمة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن 
يتمتعوا في جميع البلدان التي قـد يمـرون ـا أثنـاء أسـفارهم المقترنـة بممارسـة مهامـهم، 
بجميـع الامتيـازات والحصانـــات والتســهيلات الــتي تمنحــها تلــك البلــدان للمبعوثــين 

الدبلوماسيين�. 
ويتضمن القرار نفســه توصيـة تدعـو الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة إلى الاعـتراف  - ٥٩
بجواز مرور الأمم المتحدة الذي تصدره المحكمة للقضاة وقبوله. وقد صدرت جـوازات المـرور 
هـذه منـذ عـام ١٩٥٠. وهـي تشـبه في شـكلها جـوازات المـرور الـتي تصدرهـا الأمانـــة العامــة 

للأمم المتحدة. 
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وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من المادة ٣٢ من النظام الأساسي للمحكمة علـى  - ٦٠
أنه �تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات [التي يتلقاها القضاة] من الضرائب كافة�. 

 
اختصاص المحكمة  ثالثا -

 
اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات  ألف -

في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ كـانت الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة البــالغ عددهــا  - ٦١
١٩١ دولة أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة. 

وأصدرت أربع وستون دولـة لحـد الآن إعلانـات (العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات)  - ٦٢
تقر فيها بالولاية الإجبارية للمحكمة علـى النحـو المتوخـى في الفقرتـين ٢ و ٥ مـن المـادة ٣٦ 
مـن النظـام الأساسـي. وهـذه الـدول هـــي إســبانيا واســتراليا وإســتونيا وأوروغــواي وأوغنــدا 
وباراغواي وباكستان وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسـوانا وبولنـدا وبـيرو 
وتوغو والجمهورية الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا والدانمـرك والسـنغال 
وسـوازيلند والســـودان وســورينام والســويد وسويســرا وصربيــا والجبــل الأســود والصومــال 
ـــا � بيســاو والفلبــين وفنلنــدا وقــبرص والكامــيرون وكمبوديــا وكنــدا  وغامبيـا وغينيـا وغيني
وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ولكسمبرغ وليبريا وليختنشتاين وليسـوتو ومالطـة ومدغشـقر 
ومصر والمكسيك وملاوي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية وموريشـيوس 
وناورو والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهنــدوراس وهنغاريـا 
وهولنـدا واليابـان واليونـان. وتم إيـداع إعـلان بـيرو لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة خــلال 
الإثني عشر شهرا قيد الاستعراض، في ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٣. وسـترد نصـوص الإعلانـات الـتي 
أودعتها الدول المذكورة أعلاه، في الفرع الثاني مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـة لحوليـة 

 .(I.C.J. Yearbook) محكمة العدل الدولية
ويتضمـن الفـرع الثـالث مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة التاليـــة لحوليــة محكمــة العــدل  - ٦٣
الدولية قوائم المعاهدات والاتفاقيات التي تحدد اختصاص المحكمـة. وفي الوقـت الراهـن يسـري 
مفعـول نحـو ١٠٠ مـــن هــذه الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف وحــوالي ١٦٠ مــن الاتفاقيــات 
الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك يشـمل اختصـاص المحكمـة المعـاهدات أو الاتفاقيـات السـارية الـتي 
تقضي بإحالة التراعـات إلى المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي، (المـادة ٣٧ مـن النظـام الأساسـي 

لمحكمة العدل الدولية). 
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اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء  باء -
بالإضافــة إلى الأمــم المتحــدة (الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والــس الاقتصــــادي  - ٦٤
والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة) يـؤذن حاليـا للمنظمـات 

التالية بطلب فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 

منظمة الطيران المدني الدولي؛ 
منظمة الصحة العالمية؛ 

البنك الدولي؛ 
المؤسسة المالية الدولية؛ 

المؤسسة الإنمائية الدولية؛ 
صندوق النقد الدولي؛ 

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ 

المنظمة البحرية الدولية؛ 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وســترد قائمــة بــالصكوك الدوليــة الــتي تنــص علــى اختصــاص المحكمــــة في إصـــدار  - ٦٥
الـــفتاوى، في الفـرع الأول مـن الفـــصل الرابـع مـــن الطبعــة الــــــمقبلة لحوليــة محكمــة العــدل 

 .(I.C.J. Yearbook) الدولية
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سير عمل المحكمة  رابعا -
لجان المحكمة  ألف -

تتشكل اللجان التي تنشئها المحكمة لتيسير أداء مهامها الإدارية على النحو الآتي:  - ٦٦
لجنة الإدارة والميزانية: وتضم رئيس المحكمـة (رئيسـا) ونـائب رئيـس المحكمـة  (أ)

والقضاة غيوم، وكوروما، وفيريشتين وكويمانس والخواصنة. 
لجنة العلاقات: وتضم القضـاة بـارا أرانغوريـن (رئيسـا) وريزيـك والخصاونـة  (ب)

وأووادا. 
لجنة المكتبة: وتضم القضاة كوروما (رئيسا) وكويمانس وريزيك وبويرغنتال  (ج)

وتومكا. 
لجنة الحوسبة التي يرأسها نـائب الرئيـس وعضويتـها مفتوحـة لجميـع المـهتمين  (د)

من أعضاء المحكمة. 
وتتكون لجنة اللوائح، التي شكلتها المحكمة في عام ١٩٧٩ كهيئــة دائمـة، مـن القضـاة  - ٦٧

هيغتر (رئيسة) وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا. 
 

قلم المحكمة  باء �
محكمـة العـدل الدوليـة هـي الهيئـة الرئيسـية الوحيـدة بـالأمم المتحـــدة الــتي تملــك إدارة  - ٦٨
خاصة ا (انظر المادة ٩٨ من الميثـاق). وقلـم المحكمـة هـو الجـهاز الإداري الدائـم للمحكمـة. 
ــواد ٢٢ إلى ٢٩  ويحـدد النظـام الأساسـي للمحكمـة ولائحتـها دور هـذا الجـهاز (ولا سـيما الم
من اللائحة). وحيث أن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في الوقـت نفسـه، فـإن دور قلـم 
المحكمة يتمثل في توفير الدعم القضائي والعمل كأمانة دوليـة. وهكـذا فـإن عمـل قلـم المحكمـة 
ـــة أخــرى يمــاثل عمــل الإدارات القضائيــة  هـو عمـل قضـائي ودبلوماسـي مـن جهـة ومـن جه
ـــة دوليــة. وتحــدد المحكمــة  والإداريـة والماليـة وإدارات خدمـة المؤتمـرات والإعـلام في أي منظم
تنظيم قلم المحكمة بناء على مقترحات من رئيـس قلـم المحكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات 
يصدرها رئيس قلم المحكمة وتقرها المحكمة (اللائحـة، الفقرتـان ٢ و ٣ مـن المـادة ٢٨). وقـد 
وضعـت التعليمـات المتعلقـــة بقلــم المحكمــة في تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٤٦. ويــرد الهيكــل 

التنظيمي لقلم المحكمة في الصفحة ٢٢. 
ــة أو  وتعـين المحكمـة موظفـي قلـم المحكمـة بنـاء علـى اقتراحـات مـن رئيـس قلـم المحكم - ٦٩
يعينهم رئيس قلم المحكمة بموافقة رئيس المحكمة حينما يتعلق الأمر بالموظفين من فئة الخدمـات 
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العامة. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفين العـاملين علـى أسـاس عقـود قصـيرة الأجـل. وتحـدد 
ـــة (انظــر المــادة ٢٨ مــن  شـروط العمـل في النظـام الأساسـي للموظفـين الـذي اعتمدتـه المحكم
لائحة المحكمة). وبصفة عامة يتمتـع موظفـو قلـم المحكمـة بـذات الامتيـازات والحصانـات الـتي 
يتمتع ا أعضـاء البعثـات الدبلوماسـية مـن نفـس الرتبـة في لاهـاي. كمـا يتمتعـون مـن حيـث 
مركزهم وأجورهم ومعاشام بنفس الحقوق التي يتمتـع ـا موظفـو الأمانـة العامـة في الفئـات 

أو الرتب المعادلة. 
وشهد حجم العمل بقلم المحكمة، على مدى السنوات الأربـع عشـرة الأخـيرة، زيـادة  - ٧٠
ـــك بســبب الزيــادة الكبــيرة في عــدد  كبـيرة بـالرغم مـن إدخـال التكنولوجيـات الجديـدة، وذل
القضايا المعروضة على المحكمـة. ونتيجـة لذلـك ارتـأت المحكمـة أن مـن الضـروري إنشـاء لجنـة 
ـــد قدمــت اللجنــة  فرعيـة، شـكلت في عـام ١٩٩٧، للنظـر في أسـاليب عمـل قلـم المحكمـة. وق
الفرعية تقريرا، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧، يتضمن ملاحظاا وتوصياـا بشـأن أسـاليب 
العمـل والمسـائل الإداريـة والهيكـل التنظيمـي لقلـم المحكمـة. وأوصـت اللجنــة الفرعيــة، بصفــة 
خاصة، بتنفيذ بعض تدابير اللامركزية وإعادة التنظيم داخل قلـم المحكمـة. وفي كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٧، قبلت المحكمة تقريبا جميع توصيـات اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالترشـيد وقـامت 
في وقت لاحق بتنفيذها وإحالتـها إلى اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة. ورحبـت 
الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٤٩/٥٤ المعتمـد في ٢٣ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ بالتدابــير 

التي اتخذا المحكمة عموما لكنها لاحظت 
�بقلق أن الموارد المقترحـة في محكمـة العـدل الدوليـة غـير متناسـبة مـع عـبء 
العمل المتوقع وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـترح مـوارد كافيـة لهـذه الغايـة في سـياق 
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيادة في حجـم 

العمل ا والحجم الكبير المتراكم من وثائق المحكمة�. 
وفي السـياق نفسـه، ونظـرا لأن الأثـر الـذي ترتـب علـى الزيـادة قـي عـبء العمـــل في  - ٧١
المحكمة كان أكثر إلحاحا في إدارة الشؤون اللغوية، فقد قدمـت المحكمـة في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
طلبا من أجل تزويدها بميزانية تكميليـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. وفي كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، وافقت الجمعية العامة على ميزانية تكميليـة لسـنة ٢٠٠١. ونظـرا لاسـتمرار 
ارتفاع عدد القضايا المدرجة في جـدول المحكمـة، فقـد طلبـت إجـراء زيـادة هامـة في ميزانيتـها 

لفترة السنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.  
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وافقت الجمعية العامة على ميزانيـة المحكمـة لفـترة  - ٧٢
السـنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، واعتمـدت كـــل اقتراحــات اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة 
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والميزانيـة بشـأن موظفـي قلـم المحكمـة. وهكـذا تم إحـداث وظيفتـــين جديدتــين برتبــة ف-٤: 
وظيفة واحدة لكاتب المحكمة داخل إدارة الشؤون القانونيـة، ووظيفـة واحـدة لموظـف الإدارة 
ـــة الخدمــات  وشـؤون الموظفـين. وبالإضافـة إلى ذلـك، منـح قلـم المحكمـة سـبع وظـائف مـن فئ
العامـة، تشـمل كـاتبي قضـــاة إضــافيين، ومســاعد إداري لموظــف الإدارة وشــؤون الموظفــين، 
وكاتب إدخال البيانات داخل شعبة المالية، واختصاصي دعم الطلبات داخـل شـعبة الحوسـبة، 
ومســاعد محفوظــات داخــل شــعبة المحفوظــات، وكــاتب قاعــة المطالعــة في مكتبــة المحكمـــة. 
وأحدثت سبع وظائف إضافية من فئة الخدمات العامة بنقل الاعتمـادات الـتي كـانت مخصصـة 
في السابق للمساعدة المؤقتة، وتشمل أربع وظائف طابعي اختزال وثلاث وظائف كتبة قضـاة 
إضافيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تم تحويـل ثـلاث وظـائف مؤقتـــة مــن فئــة الخدمــات العامــة إلى 
وظـائف ثابتـة، وهـي وظيفتـا كـاتبي قضـاة، ووظيفـة كـاتب موقـــع المحكمــة علــى الإنــترنيت. 
وبالإضافة إلى ذلك، يجـدر بالملاحظـة أن الوظـائف المؤقتـة الأربـع عشـرة الـتي أتيحـت في عـام 
ــة  ٢٠٠١ قـد تم تثبيتـها في فـترة السـنتين الحاليـة، وهـي: ثلاثـة وظـائف مـترجمين تحريريـين برتب
ف-٤، وتسع وظائف مـترجمين تحريريـين برتبـة ف-٣، ووظيفتـا مسـاعدين إداريـين مـن فئـة 
الخدمات العامة. وأخيرا، حسِـب مجمـوع الاعتمـاد المخصـص للمسـاعدة العامـة المؤقتـة لفـترة 

السنتين هذه بطريقة تتيح تمويل خمس وظائف كتبة شؤون قانونية متفرغين برتبة ف-٢. 
وبناء عليه، فإن مـلاك موظفـي قلـم المحكمـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ سـيبلغ  - ٧٣
ـــة أعلــى  مجموعـه ٩٦ موظفـا وذلـك علـى النحـو التـالي: ٤٠ موظفـا مـن فئـة الإداريـين أو رتب
(ومنهم ٢٨ موظفا يشغلون وظـائف دائمـة و١٢ يشـغلون وظـائف مؤقتـة)، و٥١ موظفـا في 
فئـة الخدمـات العامـة (منـهم ٤٩ يشـــغلون وظــائف دائمــة و٢ يشــغلان وظيفتــين مؤقتتــين)، 

و ٥ وظائف كتبة شؤون قانونية، ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة. 
 

رئيس قلم المحكمة ونائبه 
رئيس قلم المحكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـين المحكمـة والخـارج ويتـولى علـى وجـه  - ٧٤
الخصوص إعداد جميع المراسلات والإشعارات وعمليات إحالة الوثائق اللازمة بموجـب النظـام 
الأساسي للمحكمة أو لائحتها؛ ويعد جـدولا عامـا بجميـع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حسـب 
الترتيب الذي ترد فيه إلى قلم المحكمة الوثائق التي رفعت ا الدعـاوى أو الـتي طلبـت بموجبـها 
فتاوى؛ ويحضر شخصيا أو يمثله نائبه في جلسـات المحكمـة ودوائرهـا كمـا يعتـبر مسـؤولا عـن 
إعداد محاضر تلك الجلسات؛ ويتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما قد تحتاجه المحكمـة مـن ترجمـة 
تحريريـة أو شـفوية إلى لغـتي عملـها الرسميتـين (الفرنســـية والإنكليزيــة) أو التــأكد مــن ســلامة 
الترجمـة؛ ويوقـع جميـع أحكـام المحكمـة والفتـاوى والأوامـر الصـادرة عنـها فضـــلا عــن محــاضر 
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جلساا؛ وهو مسؤول عن إدارة قلم المحكمة وعن أعمال جميع الإدارات والشعب التابعة لـه؛ 
بمـا في ذلـك الحسـابات والإدارة الماليـة وفقـا للإجـراءات الماليـة المعمـول ـا في الأمـم المتحــدة؛ 
ويسـاعد في تعـهد العلاقـــات الخارجيــة للمحكمــة لاســيما مــع أجــهزة الأمــم المتحــدة ومــع 
المنظمـات الدوليـة والـدول الأخـرى في ميـدان الإعـــلام المتعلــق بأنشــطة المحكمــة ومنشــوراا 
(المنشورات الرسمية للمحكمـة والبيانـات الصحفيـة ومـا إلى ذلـك)؛ وأخـيرا يكـون قيمـا علـى 
أختـام ودمغـات المحكمـة ومحفوظاـا وأي محفوظـات أخـرى تكـون في عـهدة المحكمـــة (بمــا في 

ذلك محفوظات محكمة نورمبرغ). 
ويساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيسه ويقوم مقامه في غيابه؛ وقد عهدت إليـه منـذ  - ٧٥
ـــا في ذلــك الإشــراف المباشــر علــى شــعب  عـام ١٩٩٨ مسـؤوليات إداريـة واسـعة النطـاق بم

المحفوظات والحوسبة والمساعدة العامة. 
وتخـول لرئيـس القلـم ونـائب رئيـس القلـم، عندمـا يعمـل عمـــل رئيــس القلــم، نفــس  - ٧٦
المعاملة التي تخول لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية في لاهـاي، عمـلا بالرسـائل المتبادلـة المذكـورة 

في الفقرة ٥٧ أعلاه. 
 

الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة 
 

إدارة الشؤون القانونية 
تتكـون هـذه الإدارة مـن سـبعة موظفـين مـــن الفئــة الفنيــة وموظــف واحــد مــن فئــة  - ٧٧
ـــة داخــل قلــم المحكمــة. وتتمثــل  الخدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن جميـع الشـؤون القانوني
مهمتـها الرئيسـية في مسـاعدة المحكمـــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة. وتتــولى إعــداد محــاضر 
جلسات المحكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الصياغـة، الـتي تعـد مسـودات قـرارات المحكمـة، 
كما تعمل أيضا بوصفـها أمانـة لجنـة اللائحـة. وتقـوم بـإجراء بحـوث في مجـال القـانون الـدولي 
حيـث تـدرس القـرارات القانونيـة والإجرائيـة السـابقة وتعـد دراســـات ومذكــرات للمحكمــة 
ولرئيس قلم المحكمة حسب الاقتضاء. وتقوم كذلك بإعداد جميع المراسلات المتصلـة بالقضايـا 
العالقة، وبصفة أعم، المراســلات الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام الأساسـي للمحكمـة 
أو لائحتـها، لكـي يقـوم رئيـس قلـم المحكمـة بـالتوقيع عليـها. وهـي مسـؤولة أيضـا عـن رصـــد 
اتفاقات المقر مع البلد المضيف. وأخيرا، يمكن استشارة هذه الإدارة في جميع المســائل القانونيـة 

المتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم المحكمة.  
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إدارة الشؤون اللغوية 
تتكون هذه الإدارة من ١٨ موظفا من الفئة الفنية وموظف من فئة الخدمـات العامـة،  - ٧٨
وتتولى مسؤولية ترجمة الوثائق إلى اللغتين الرسميتين للمحكمـة ومنـهما. وتشـمل هـذه الوثـائق 
المذكـرات المقدمـة في القضايـا والمراسـلات الأخـرى الـواردة مـن الـدول الأطـــراف، والمحــاضر 
الحرفية لجلسات المحكمة وأحكامـها وفتاواهـا وأوامرهـا، إلى جـانب مسـوداا ووثـائق عملـها 
ـــارير الداخليــة والملاحظــات  وملاحظـات القضـاة ومحـاضر المحكمـة واجتماعـات اللجـان والتق
والدراسات والمذكرات والتعليمات والخطب التي يلقيها رئيس المحكمة والقضـاة أمـام الهيئـات 
الخارجية والتقارير والرسائل الموجهة إلى الأمانـة، ومـا إلى ذلـك. كمـا توفـر خدمـات الترجمـة 
الفورية للاجتماعات التي يعقدها رئيس المحكمة وأعضاؤها مع وكـلاء الأطـراف وغـيرهم مـن 

الزوار الرسميين الآخرين. 
ونتيجــة لنمــو الإدارة منــذ فــترة الســنتين الأخــيرة (راجــع الفقــرة ٧١ مــن التقريــــر  - ٧٩
السابق)، تم التقليل من الاستعانة بـالمترجمين الخـارجيين إلى حـد كبـير. بيـد أنـه لا تـزال هنـاك 
حاجـة في بعـض الأحيــان إلى المســاعدة الخارجيــة في الترجمـــــة التحريريــة ولا ســيما بالنســبة 
لجلسـات المحكمـة. كمـا لا تـزال ثمـة حاجـة إلى مـــترجمين فوريــين خــارجيين بشــكل منتظــم، 

وخاصة بالنسبة لجلسات المحكمة ومداولاا. 
 

إدارة شؤون الإعلام 
تؤدي هذه الإدارة، التي تتكون من موظفـين اثنـين مـن الفئـة الفنيـة (يتقاسـم موظفـان  - ٨٠
منصبـا مـن هذيـن المنصبـين حيـث يعمـل كـل واحـد منـهما نصـف الوقـت) وموظـف مـن فئــة 
الخدمات العامة، دورا هاما في العلاقات الخارجية للمحكمة. وتتمثـل مهامـها في إعـداد جميـع 
الوثائق أو أجزاء الوثائق التي تتضمن معلومات عامة عـن المحكمـة (ولا سـيما التقريـر السـنوي 
للمحكمــة المقــدم إلى الجمعيــة العامــة، والأجــزاء المتعلقــة بالمحكمــة في مختلــف وثــائق الأمـــم 
المتحــدة، والحوليــة، والوثــائق الموجهــــة إلى الجمـــهور)؛ واتخـــاذ الترتيبـــات اللازمـــة لتعميـــم 
المنشـورات المطبوعـة والوثـائق العامـة الـتي تصـدر عـن المحكمـة؛ وتشـــجيع الصحافــة والإذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا في إعـداد تقـارير عـن أعمـــال المحكمــة (ولا ســيما عــن طريــق إعــداد 
البيانات الصحفية)؛ وتلبية جميـع طلبـات المعلومـات المتعلقـة بالمحكمـة؛ وإبقـاء أعضـاء المحكمـة 
علـى علـم بمـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى شـبكة الإنـترنت بشـأن القضايـا المعروضـة علــى 
المحكمة أو التي يحتمل رفعـها؛ وتنظيـم الجلسـات العلنيـة للمحكمـة وغـير ذلـك مـن المناسـبات 

الرسمية بما في ذلك عدد وفير من الزيارات. 



03-4786719

/58/4

الشعب التقنية 
شعبة شؤون الموظفين 

ـــن موظــف فــني وموظــف مــن فئــة الخدمــات العامــة  تضطلـع هـذه الشـعبة المؤلفـة م - ٨١
بمسؤولية القيام بمهام شتى تتعلق بإدارة شؤون الموظفين وتنظيمها، بما في ذلك: تخطيط وتنفيـذ 
تعيـين الموظفـين وتنسـيبهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإـاء خدمتـهم. وتحـرص في إدارـــا لشــؤون 
الموظفين على التقيد بالنظام الأساسي لموظفي قلم المحكمة، وما يسري من النظــامين الأساسـي 
ـــف، تعــد الشــعبة الإعلانــات عــن  والإداري لموظفـي الأمـم المتحـدة. وفي إطـار عمليـة التوظي
الشـواغر، وتسـتعرض الطلبـات وترتـب لإجـراء المقـابلات المهيكلـة لاختيــار المرشــحين وتعــد 
عـروض العمـل للمرشـحين النـاجحين، وتتـولى دورات التعريـف والإرشـاد للموظفـين الجـــدد. 
كما تدير الشعب وترصد استحقاقات الموظفين وامتيازام، وتتولى الإجـراءات الإداريـة ذات 
الصلة، وتكون صلة الوصل مع مكتب إدارة الموارد البشـرية و الصنـدوق المشـترك للمعاشـات 

التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.  
الشعبة المالية 

ـــين مــن الفئــة الفنيــة وثلاثــة موظَفــين مــن فئــة  تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظَفـين اثن - ٨٢
الخدمات العامة وهي مسؤولة عـن الشـؤون الماليـة. وتتضمـن مهامـها الماليـة في جملـة أمـور مـا 
يلــي: إعــداد الميزانيــة؛ والمحاســبة الماليــة وإعــداد التقــارير الماليــة؛ وأعمــــال الشـــراء ومراقبـــة 
الموجودات؛ وتسديد الفواتير للباعة؛ وإعداد كشـوف المرتبـات والعمليـات المتعلقـة بكشـوف 

المرتبات (البدلات/ أجور العمل الإضافي) والسفر. 
شعبة المنشورات 

ـــن إعــداد  تتكـون هـذه الشـعبة مـن ثلاثـة موظفـين مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مسـؤولة ع - ٨٣
التصفيـف الطبـاعي للمنشـورات الرسميـة للمحكمـة وتصحيـح التجـارب المطبعيـــة الخاصــة ــا 
ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة، وهـذه المنشـورات هـي: (أ) تقـارير الأحكـام 
والفتاوى والأوامر؛ (ب) الحوليات؛ (ج) المذكـرات والمرافعـات والوثـائق (�السلسـلة جيـم� 
سابقا)؛ (د) الببليوغرافيا. كما تتولى المسؤولية عن مختلف المنشورات الأخرى وفقا لتعليمـات 
ـــس قلــم المحكمــة (�الكتــاب الأزرق� وهــو كتيــب عــن المحكمــة موجــه إلى  المحكمـة أو رئي
الجمـهور)، �مذكـرات معلومـات أساســـية عــن المحكمــة�، و�الكتــاب الأبيــض� (تشــكيل 
المحكمـة وقلـم المحكمـة). وعـلاوة علـى ذلـك، وبـالنظر إلى التعـاقد مـع جـهات خارجيـة لطبـــع 
ــها  منشـورات المحكمـة، فـإن الشـعبة مسـؤولة أيضـا عـن إعـداد العقـود مـع دور الطباعـة وإبرام

وتنفيذها. (للاطلاع على منشورات المحكمة انظر الفصل الثامن أدناه). 



2003-47867

A/58/4

شعبة الوثائق � مكتبة المحكمة 
تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الشعبة، المكونة مــن موظفـين اثنـين مـن الفئـة الفنيـة وثلاثـة  - ٨٤
ـــة لمؤسســة  مـن فئـة الخدمـات العامـة والـتي تعمـل بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قصـر السـلام التابع
كـارنيجي، في اقتنـاء وحفـظ وتصنيـف الأعمـال الرائـدة في مجـال القـانون الـدولي، فضـلا عـــن 
المنشورات الدورية وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتولى اقتنـاء المـواد غـير المدرجـة في 
فـهرس مكتبـة كـارنيجي، بنـاء علـى طلـب. وتتلقـى كذلـك منشـورات الأمـم المتحـدة، بمــا في 
ذلــك منشــورات أجــهزا الرئيســية وتتــولى فهرســتها وتصنيفــها وتحديثــها. وتقــوم بـــإعداد 
ـــب وتعــد ببليوغرافيــا ســنوية بجميــع المنشــورات  ببليوغرافيـات لأعضـاء المحكمـة حسـب الطل
المتعلقة بالمحكمة. وتعمل الشـعبة أيضـا علـى حـل مشـكلة عـدم توفـر الخدمـة المرجعيـة بالنسـبة 

للمترجمين. 
شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع 

تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظـف واحـد مـن الفئـــة الفنيــة وخمســة موظفــين مــن فئــة  - ٨٥
الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصنيف جميـع المراسـلات والوثـائق الصـادرة عـن 
المحكمة أو الواردة إليـها، وكـذا عـن إحضـار أي مـن هـذه الوثـائق بنـاء علـى طلـب. وتشـمل 
مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعـداد فـهرس مسـتكمل للمراسـلات الصـادرة والـواردة وكـذا 
لجميع الوثائق المدونة الرسمية وغير الرسمية. وتتعـهد فهرسـا لمحـاضر جلسـات المحكمـة، حسـب 
اسـم الوثيقـة وموضوعـها. والعمـل جـار لإنجـاز مهمـة التشـــغيل الآلي لإدارة الملفــات وتحديــد 

وضعها وإتمام المرحلة الأخيرة من التشغيل الآلي للشعبة وحوسبتها. 
وتتولى الشعبة أيضا إرسال المنشـورات الرسميـة إلى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة  - ٨٦
وإلى مختلف المؤسسات والأفراد. وتتحمل أيضا مسـؤولية فحـص جميـع الوثـائق الداخليـة الـتي 

يتخذ بعضها طابعا سريا محضا، وتتولى توزيعها وحفظها. 
شعبة الاختزال والطباعة والاستنساخ 

تتولى هذه الشعبة، التي تتشكل من موظف واحد من الفئة الفنية وتسعة موظفـين مـن  - ٨٧
فئة الخدمات العامـة، جميـع أعمـال الطباعـة لقلـم المحكمـة واستنسـاخ النصـوص المطبوعـة عنـد 

الاقتضاء. 
وإضافة إلى المراسلات الفعلية، تتحمل الشعبة مسؤولية خاصة عــن طباعـة واستنسـاخ  - ٨٨
الوثائق التالية: ترجمـات المذكـرات الخطيـة ومرفقاـا، والمحـاضر الحرفيـة للجلسـات وترجماـا، 
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وترجمات مذكرات القضاة وتعديلام والأحكـام والفتـاوى والأوامـر وآراء القضـاة. وعـلاوة 
على ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق والمراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 

كتبة القضاة 
يضطلع الكتبة الخمسة عشر المخصصون للقضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة الجوانـب.  - ٨٩
وكقاعدة عامة يتولى الكتبة طباعة المذكرات والتعديلات والآراء وكـذا جميـع رسـائل القضـاة 
والقضاة الخاصين. كما يدققون صحة المراجع الوارد ذكرها في المذكـرات والآراء. ويقدمـون 

المساعدة الإدارية للقضاة. 
شعبة الحوسبة 

شعبة الحوسبة التي تتكون من موظف واحد من الفئـة الفنيـة وثلاثـة موظفـين مـن فئـة  - ٩٠
الخدمـات العامـة مسـؤولة عـن ضمـان الكفـاءة في اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات وتطويرهـــا 
باسـتمرار في المحكمـة. وهـي مكلفـة بـإدارة الشـــبكات المحليــة بالمحكمــة وســير عملــها وســائر 
المعـدات الحاسـوبية والتقنيـة الأخـرى. كمـا تتـولى مسـؤولية تنفيـذ المشـــاريع الجديــدة المتعلقــة 
بالبرامجيات والمعدات الحاســوبية، وتسـاعد مسـتخدمي الحاسـوب وتتـولى تدريبـهم علـى جميـع 
جوانـب تكنولوجيـا المعلومـات. وأخـيرا، تتـولى شـعبة الحوسـبة مسـؤولية إنشـاء وإدارة مواقـــع 

محكمة العدل الدولية على شبكة الإنترنت. 
شعبة المساعدة العامة 

تقدم شعبة المساعدة العامـة الـتي تتكـون مـن سـبعة موظفـين مـن فئـة الخدمـات العامـة  - ٩١
المساعدة العامة لأعضاء هيئة المحكمة وموظفي قلم المحكمة فيما يتعلق بخدمات السـعاة والنقـل 

والاستقبال والهاتف، وتتولى أيضا مسؤولية الأمن. 
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موظف أقدم لشؤون الإدارة/شؤون الموظفين، ف-٤، مساعد إداري ع ٥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

رئيس قلم المحكمة 

نائب رئيس قلم المحكمة 

المالية   شؤون الإعلامالشؤون اللغويةالشؤون القانونية
المننشورات  

المحفوظات 
والفهرسة والتوزيع

مكتبة المحكمة  
المساعدة العامة  

الحوسبة   
الاختزال والطباعة 

والاستنساخ 
أمين قانوني رئيسي، مد-١ 

أمين أول، ف-٥ 
 ٤ � أمين، ف 
 ٤ � أمين، ف 
أمين، ف � ٣ 

 ٣� موظف قانوني ف 
موظف قانوني، ف - ٣ 
مساعد إداري، ع - ٥ 

أمين أول، ف-٥ 
مترجم، تجريري، ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٣ 
وظائف لفترة السنتين: 

٣ مترجمين تحريريين ف-٤ 
٩ مترجمين تحريريين ف-٣ 

مساعد إداري، ع-٤ 

أمين أول، ف-٥ 
وظائــــــــــــف لفترة السنتين: موظف شؤون إعلام، ف-٢ 

مساعد إداري ع-٤ 

رئيس الشعبة، ف ٤ 
موظف مالي معاون، ف-٢ 
ـــــــــــــــــــــــــب إداري كاتــــــــ
مكلــــــــف بالمرتبات،  ع ٥

كاتب مشتريات، ع ٥ 
كاتــــــب إدخـــــال البيانـات/

الطلبات، ع - ٣ 

رئيس الشعبة، ف-٤ 
موظف ثان، ف-٣ 
معد نسخ/مصحح 

 ف-٢ 

رئيس الشعبة ف-٣ 
مشرف نظم ع ٦ 
مختزل طابع ع-٥ 
مختزل طابع ع-٤ 
مختزل طابع ع�٤ 
 "    "        "   "
 "    "        "   "
 "    "        "   "

كاتب استنساخ ع ٤ 
كاتب استنساخ ع-٤ 

رئيس الشعبة ف-٤ 
أمين مكتبة معاون،  ف ٢ 

 ٥- كاتب مكتبة ع
كاتب قاعة مطالعة، ع - ٥ 

كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٤ 
نـائب المنسـق/كـاتب تســجيل

ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 

 ٣� حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
مدير الشبكة ، ع-٦ 

ـــــبرامج، اختصـــاصي دعـــم ال
ع-٥ 

مســاعد التجــهيز الإلكـــتروني
للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
نائب الرئيس ع � ٧ 

مفهرس ع � ٥ 
مساعد محفوظات، ع-٥ 

كاتب توزيع، ع-٥ 
كاتب توزيع، ع-٥ 

كتبة القضاة 
كاتب أقدم ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,

 ٥ � كاتب أقدم، ع  ٥ � كاتب أقدم، ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

رئيس قلم المحكمة، أمين عام مساعد 
مساعد إداري ع - ٦ 

 ٢ � نائب رئيس قلم المحكمة، مد 
مساعد إداري ع - ٥ 

الشعب التقنية الإدارات 

موظـف أقـدم لشــؤون الإدارة/
شؤون الموظفين 

الكتبة 

مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢



المقر  جيم -
يوجد مقر المحكمة في لاهاي (هولندا)؛ لكن ذلك لا يمنــع المحكمـة مـن عقـد جلسـاا  - ٩٢
ـــادة ٢٢ مــن  ومزاولـة مهامـها في أي مكـان آخـر عندمـا تـرى ذلـك مناسـبا (الفقـرة ١ مـن الم

النظام الأساسي للمحكمة؛ المادة ٥٥ من لائحة المحكمة). 
وتشـغل المحكمـة في قصـر السـلام بلاهـاي المكـــاتب الــتي كــانت تشــغلها في الســابق  - ٩٣
المحكمة الدائمة للعدل الدولي بالإضافة إلى جناح جديد أنشــئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا وتم 
افتتاحـه في عـام ١٩٧٨. كمـا افتتـح ملحـــق للجنــاح الجديــد إضافــة إلى عــدد مــن المكــاتب 

الجديدة في الطابق الثالث لقصر السلام في عام ١٩٩٧. 
وفي ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٤٦ أُبـرم اتفـاق بـين الأمـــم المتحــدة ومؤسســة كــارنيجي  - ٩٤
المسؤولة عن إدارة قصر السلام، يحدد شروط استخدام المحكمـة لهـذه المبـاني. وأقـرت الجمعيـة 
العامة للأمم المتحدة ذلك الاتفاق في قرارها ٨٤ (د � ١) المؤرخ ١١ كــانون الأول/ديسـمبر 
١٩٤٦ وخضـع فيمـا بعـــد لعــدة تعديــلات. وينــص ذلــك الاتفــاق علــى أن تدفــع لمؤسســة 
كـارنيجي مسـاهمة سـنوية تبلـغ في الوقـت الراهـن ٠٠٠ ٧٧٠ دولار مـن دولارات الولايـــات 

المتحدة. 
 

متحف المحكمة  دال -
افتتـح الأمـين العـام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان، في ١٧ أيـــار/مــايو ١٩٩٩، متحــف  - ٩٥
محكمة العدل الدولية (وغيرها من مؤسسات قصر السلام) الواقع في الجناح الجنـوبي مـن مبـنى 

قصر السلام. 
وتقـدم معروضـات المتحـف لمحـة عـن موضـوع �الســـلام مــن خــلال إقامــة العــدل�  - ٩٦
وتسلط الأضواء علـى تـاريخ مؤتمـري لاهـاي للسـلام المعقوديـن في عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ 
وعلى إنشاء محكمة التحكيم الدائمة في ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلك مـن بنـاء لقصـر السـلام 
بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ وكذلك إنشاء وتشغيل المحكمـــة الدائمة للعدل الـدولي والمحكمـة 
الحاليـة (عـدة معروضـات تسـتعرض ميـلاد الأمـم المتحـدة؛ والمحكمـــة، وقلــم المحكمــة؛ وهيئــة 
المحكمـة في الوقـت الراهـن؛ والـدول الـتي ينتمـي إليـها القضـاة والـدول الـــتي أقــامت دعــاوى؛ 
وإجـراءات المحكمـة؛ والنظـم القانونيـة العالميـة؛ والاجتـهاد القضـائي للمحكمـة؛ والشـخصيات 

البارزة التي زارت المحكمة). 
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العمل القضائي الذي اضطلعت به المحكمة  خامسا -
خلال الفترة المسـتعرضة، كـانت هنـاك ٢٨ قضيـة منازعـات معروضـة علـى المحكمـة،  - ٩٧

ولا تزال ٢٥ منها كذلك. 
ـــع قضايــا جديــدة هــي: (أ) القضيــة  وخـلال هـذه الفـترة، عرضـت علـى المحكمـة أرب - ٩٨
المتعلقـة بــطلب إعـادة النظـر في الحكـم المـؤرخ ١١ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٢ الصــادر في قضيــة 
الـتراع المتعلـق بـالحدود البريـة والجزريـة والبحريـة (الســـلفادور/هنــدوراس: نيكــاراغوا طــرف 
متدخل) (السلفادور ضد هنـدوراس)؛ (ب) و القضيـة المتعلقـة بــ أبينـا ومواطنـين مكسـيكيين 
آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة)؛ (ج) القضيـة المتعلقـة ببعـض الإجـراءات 
الجنائيـة في فرنســـا (جمهوريــة الكونغــو ضــد فرنســا)؛ و(د) والدعــوى المرفوعــة مــن ماليزيــا 

وسنغافورة. 
وقدمـت طلبـــا للإشــارة بتدابــير تحفظيــة الدولــة المدعيــة في القضيــة المتعلقــة بـــ أبينــا  - ٩٩
ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) وفي القضية المتعلقـة 

ببعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا).  
١٠٠ -وفي كـل مـن القضيـة المتعلقـة بــ أحمـد صـاديو ديـالو (جمهوريـــة غينيــا ضــد جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة)، والقضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـــة 
ـــا والجبــل الأســود)، والقضيــة المتعلقــة بـــالتراع الــبري والبحــري  عليـها (كرواتيـا ضـد صربي
(نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا)، قدمـت الدولـة المدعـى عليـــها دفوعــا ابتدائيــة بشــأن اختصــاص 

المحكمة ومقبولية الطلب. 
١٠١ -وعقدت المحكمة جلســات علنيـة في القضايـا المتعلقـة بمنصـات النفـط (جمهوريـة إيـران 
ــــؤرخ  الإســلامية ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)، وبطلــب إعــادة النظــر في حكمــها الم
١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ والصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة 
والمعاقبـة عليـها (البوسـنة والهرسـك ضـد يوغوسـلافيا)، الدفـوع الابتدائيـة (يوغوســـلافيا ضــد 
البوسنة والهرسك)، وبأبينـا ومواطنـين مكسـيكيين آخريـن (المكسـيك ضـد الولايـات المتحـدة 
ـــة في فرنســا (جمهوريــة الكونغــو ضــد فرنســا). كمــا  الأمريكيـة) وببعـض الإجـراءات الجنائي

عقدت عددا كبيرا من الجلسات الخاصة. 
١٠٢ -وأصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بــالحدود البرية والبحرية بين الكامـيرون 
ونيجيريــا (الكامــيرون ضــد نيجيريــا: غينيــا الاســتوائية طــرف متدخــل)، والقضيــة المتعلقــــة 
بـ بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)، والقضية المتعلقـة بــ بطلـب 
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إعـادة النظـر في حكمـها المـؤرخ ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ والصـادر في القضيـة المتعلقـة بتطبيـــق 
اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها (البوســـنة والهرســك ضــد يوغوســلافيا)، 
الدفـوع الابتدائيـة (يوغوسـلافيا ضــد البوســنة والهرســك). وأصــدرت أوامــر بشــأن طلبــات 
الإشارة بتدابير تحفظية في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنــين مكسـيكيين آخريـن (المكسـيك ضـد 
الولايات المتحدة الأمريكية) والقضية المتعلقـة ببعـض الإجـراءات الجنائيـة في فرنسـا (جمهوريـة 

الكونغو ضد فرنسا). 
١٠٣ -كما أصدرت المحكمة، في القضية المتعلقـة بالـتراع الحـدودي (بنـن/النيجـر)، والقضيـة 
المتعلقـة بــطلب إعـادة النظـر في الحكـم المـؤرخ ١١ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٢ الصــادر في قضيــة 
الـتراع المتعلقـة بـالحدود البريـة والجزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـــدوراس: نيكــاراغوا طــرف 
متدخل) (السلفادور ضد هندوراس)، أمرا بتشـكيل دائـرة للنظـر في القضيـة؛ وفي نفـس الأمـر 
حـددت آجـال الإجـراءات. كمـا أصـدرت أوامـر تـأذن فيـها بتقـديم بعـض المذكـرات وتحـــدد 
آجال إيداعها في القضية المتعلقة بـ أحمد صاديو ديالو (جمهوريـة غينيـا ضـد جمهوريـة الكونغـو 
ـــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها  الديمقراطيـة) والقضيـة المتعلقـة بتطبي
(كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود)، والقضية المتعلقة بالأنشطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو 
(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغنـدا)، و القضيـة المتعلقـة بالأنشـطة المسـلحة في أراضـي 
الكونغـو (طلـــب جديــد: ٢٠٠٢) (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا)، والقضيــة 

المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية). 
ـــا آجــالا أو يمددهــا في القضيــة المتعلقــة بأبينــا   ١٠٤ -وأصـدر رئيـس المحكمـة أوامـر يحـدد
ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)، والقضيـة المتعلقـة 

ببعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا). 
 

القضايا المعروضة على المحكمة 
١ و ٢ -مسائــل تفسير وتطبيــق اتفاقيــة مونتريــــال لعــام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث 
لوكـــربي الجــــوي (الجماهيريــــــة العربيــــــة الليبيـــــة ضــــــد المملكــــة المتحــــــدة) 

و (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضـد الولايـات المتحدة الأمريكية) 
١٠٥ -في ٣ آذار/مــارس ١٩٩٢، أودعــــت حكومـــة الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية 
الاشـتراكية طلبـين مسـتقلين لإقامـة دعويـين ضـد حكومـــة المملكــة المتحــدة وضــد الولايــات 
المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بـ�� التراع حول تفسير أو تطبيق ... اتفاقية مونتريـال�� المؤرخـة 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ والمتعلقة بقمع الأعمال غير القانونية المخلة بأمن الطيران المدني. 
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١٠٦ -وأشارت الجماهيرية العربية الليبية، في الطلبين، إلى قيام النائب العام لاسكتلندا وهيئـة 
محلفين كبرى بالولايات المتحدة، على التوالي، باام اثنين من الرعايـا الليبيـين بأمـا تسـببا في 
تحطـم طـائرة �بـان أمريكـان� في رحلتـها رقـم ١٠٣ في سمـــاء بلــدة لوكــربي، بســكتلندا، في 
٢١ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٨، فلقـــي مصرعـــه ٢٧٠ شـــــخصا. وفي أعقــــاب هــــذه 
الاامـات، طـالبت المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة ليبيـــا بــأن تســلم الجــانيين المزعومــين 
لمحاكمتهما في سكتلندا أو في الولايات المتحدة الأمريكيـة وعرضتـا المسـألة علـى مجلـس الأمـن 
في الأمم المتحدة. وادعت ليبيا أن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة بقيامـهما بذلـك أخلتـا 
بالتزاماا القانونية بمقتضى اتفاقية مونتريال وأن عليهما أن يكفـا عـن الإخـلال ـا. وأضـافت 
أن اتفاقية مونتريال هي الصك الوحيـد السـاري علـى تحطـم طـائرة بانـام فـوق لوكـربي، وأنـه 
ليس هناك أي اتفاقية أخرى في القانون الدولي الجنـائي تسـري علـى هـذه المسـائل بينـها وبـين 
المملكة المتحدة، أو بينها وبين الولايـات المتحـدة، وأنـه يحـق لهـا، وفقـا لاتفاقيـة مونتريـال، أن 

تحاكم هي نفسها الجانيين المزعومين. 
١٠٧ -وفي ٣ آذار/مارس ١٩٩٢، طلبت ليبيا إلى المحكمة أيضا أن تشير بتدابير تحفظيـة لمنـع 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراء آخر من شـأنه أن يكرهـها علـى تسـليم 
الجــانيين المزعومــين قبــل النظــر في جوهــر الدعويــين. غــير أنــه بمقتضــى أمريــن صـــادرين في 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، استنتجت المحكمة استنادا إلى القرار ٧٤٨ الذي اعتمده في الوقـت 
ذاتـه مجلـس الأمـن في إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة، أن ملابســات القضيــة 

ليست ملابسات تستدعي أن تمارس سلطتها للإشارة ذه التدابير. 
١٠٨ -وبأمرين صادرين في ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٢، حـددت المحكمـة تـاريخ ٢٠ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٣، أجلا لتقديم مذكـرتي ليبيـا، وتـاريخ ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ أجـلا 

لتقديم كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مذكرا المضادة. 
١٠٩ -وبعـد أن أودعـت ليبيـا مذكراـا في غضـون الأجـل المحـدد، تقدمـت المملكـة المتحـــدة 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في ١٦ و٢٠ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٥ تباعــا، بدفــوع ابتدائيــة 
بشأن اختصاص المحكمـة بـالنظر في طلـبي الجماهيريـة العربيـة الليبيـة. فعلقـت بالتـالي إجـراءات 
النظـر في جوهـر الدعـوى (المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة). وبعـد أن قدمـــت ليبيــا مذكــرات 
خطية بملاحظاا والتماساا بشأن الدفوع الابتدائية في غضــون الأجـل الـذي حددتـه المحكمـة 
في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، عقدت جلسات علنية من ١٣ إلى ٢٢ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ١٩٩٧. وفي حكمـين مسـتقلين مؤرخـــين ٢٧ شــباط/فــبراير ١٩٩٨ بشــأن الدفــوع 
الابتدائيـة، قضـت المحكمـة بوجـود نـزاع بـين الأطـراف فيمـا يتعلـق بتفســير أو تطبيــق اتفاقيــة 
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مونتريال وأن لها اختصاص النظر في الـتراعين اسـتنادا إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن اتفاقيـة 
مونتريال والتي تتعلق بتسوية المنازعات المتصلة بتفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية. كمـا قضـت 
المحكمة بقبول الطلبــات الليبيـة وقـالت إنـه مـن غـير الملائـم، في تلـك المرحلـة مـن الإجـراءات، 
البـت في حجـج المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة القائلـة إن قـرارات مجلـس الأمـــن بــالأمم 

المتحدة قد جعلت هذه الطلبات غير ذات موضوع. 
١١٠ -وبــأوامر صــادرة في ٣٠ آذار/مــارس ١٩٩٨، حــددت المحكمــة تــاريخ ٣٠ كـــانون 
الأول/ديسمبر أجلا لإيداع المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمذكرتيهما المضـادتين. ثم مـدد 
ـــب  قيـدوم القضـاة، رئيـس المحكمـة بالنيابـة، الأجـل إلى ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩ بنـاء علـى طل
المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة. وقـد أودعـــت المذكرتــان المضادتــان في غضــون الأجــل 

الممدد. 
١١١ -وبأوامر صادرة في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩، أذنـت المحكمـة بتقـديم مذكـرة جوابيـة 
من ليبيا ومذكرتـين تعقيبيتـين مـن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، وحـددت 
ـــة. وقــد أودعــت ليبيــا  تـاريخ ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ أجـلا لإيـداع ليبيـا لمذكرـا الجوابي

مذكرا الجوابية في الأجل المحدد. 
١١٢ -غـير أن المحكمـة، في أوامرهـا الصـادرة في ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، لم تحـــدد أجــل 
تقديم المذكرتين التعقيبيتـين للمدعـى عليـهما؛ وقـد أعـرب ممثلـو الدولتـين المدعـى عليـهما عـن 
رغبتهم في عدم تحديد أجل في هذه المرحلة من الدعـوى، �بسـبب الظـروف الجديـدة الناشـئة 

عن نقل الشخصين المتهمين إلى هولندا لمحاكمتهما أمام محكمة اسكتلندية�. 
١١٣ -وبــأمرين مؤرخــين ٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، حــدد رئيــس المحكمــة لاحقــا تـــاريخ 
٣ آب/ أغسطس ٢٠٠١ أجلا لتقديم المذكرة التعقيبيـة مـن جـانب كـل مـن المملكـة المتحـدة 

والولايات المتحدة. وقد أودعت المذكرتين التعقيبيتين في غضون الأجل المحدد. 
 

منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)  - ٣
١١٤ -في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢، أودعـت جمهوريـة إيـران الإسـلامية طلبـا لإقامـــة 
دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بـتراع بشـأن تدمـير ثـلاث منصـات نفـط 
إيرانية. واستندت جمهورية إيران الإسلامية، في إقامة اختصاص المحكمة في هـذه الدعـوى، إلى 
المـادة الحاديـة والعشـرين (٢) مـن معـاهدة الصداقـة والعلاقـات الاقتصاديـة والحقـوق القنصليـة 
المبرمـة بـين إيـران والولايـات المتحـدة، والموقعـة في طـهران في ١٥ آب/أغسـطس عــام ١٩٥٥ 
والتي دخلت حيز النفاذ في ١٦ حزيران/يونيه ١٩٥٧. وادعـت إيـران في طلبـها أن قيـام عـدة 
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ـــة الولايـــات المتحــدة في يومــي ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٧  سـفن حربيـة تابعـة لبحري
و ١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٨، بتدمير ثلاثة مجمعات بحريـة لإنتـاج النفـط تمتلكـها شـركة النفـط 
الوطنيـة الإيرانيـة وتشـغلها للأغـراض التجاريـة، يشـــكل خرقــا جوهريــا لأحكــام مختلفــة مــن 
معاهدة الصداقة والقانون الدولي. وفي هذا الصـدد، أشـارت إيـران بشـكل خـاص إلى المـادتين 
الأولى من تلك المعاهدة، التي تنص على أن: �يكون بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة وإيـران 
ســــلم راسخ ودائـــــم وصـــــداقة مخلصــــــة�. كمـا أشـارت إلى الفقـرة ١ مـن المـادة العاشـرة 
التي تنص على أن �تكـون بـين إقليمـي الطرفـين المتعـاقدين السـاميين حريـة تجـارة وملاحـة�. 
وفي ختام طلبها، التمست إيران من المحكمة أن تقرر وتعلن أن ��الولايات المتحـدة، بمهاجمتـها 
وتدميرها المنصات المشار إليها في الطلب [المذكور أعلاه]، بتـاريخ ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قـد خرقـت التزاماـا إزاء الجمهوريـة الإســلامية��؛ وأن 
ـــة الإســلامية،  ��الولايـات المتحـدة، باتخاذهـا موقـف العـداء والتـهديد السـافرين إزاء الجمهوري
الـذي بلـغ أوجـه بمهاجمـة منصـات النفـط الإيرانيـة وتدميرهـا، قـد انتـهكت موضـــوع معــاهدة 
الصداقة وغرضها، بما في ذلك المادتان الأولى والعاشرة (١)، كما انتهكت القانون الـدولي��؛ 
وأن ��وأن الولايـات المتحـدة ملزمـة بـأن تعـوض الجمهوريـة الإســـلامية لانتهاكــها لالتزاماــا 

القانونية الدولية، بالمبلغ الذي تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من إجراءات الدعوى��. 
ــران/يونيـه ١٩٩٣، حـدد  ١١٥ -وبأمرين مؤرخين ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ و٣ حزي
رئيس المحكمة أجلا لإيداع مذكـرة إيـران ومذكـرة الولايـات المتحـدة المضـادة. وقـد أودعـت 

إيران مذكرا في الأجل الممدد إلى غاية ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣. 
١١٦ -وفي ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، أودعـــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في 
غضون الأجل الممدد لإيداع المذكرة المضادة، دفعا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص المحكمـة. فعلقـت 
بالتالي إجراءات النظر في جوهر الدعـوى (المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة). وبعـد أن أودعـت 
إيران مذكرة خطية بشأن الدفع التمهيدي في الأجـل المحـدد في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ بموجـب 
ـــة في الفــترة مــن  أمـر المحكمـة المـؤرخ ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤، عقـدت جلسـات علني
١٦ إلى ٢٤ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٦. وبموجــب حكـــم مـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر 
ـــتنادا إلى الفقــرة ٢ مــن المــادة الحاديــة  ١٩٩٦، رفضـت المحكمـة الدفـع الابتدائـي وقضـت اس
والعشرين من معاهدة عـام ١٩٥٥، بـأن لهـا اختصاصـا بـالنظر في المطـالب الـتي قدمتـها إيـران 

بموجب الفقرة ١ من المادة العاشرة من تلك المعاهدة. 
ــران/يونيـه ١٩٩٧ بموجـب أمـر المحكمـة المـؤرخ  ١١٧ -وفي غضون الأجل المحدد في ٢٣ حزي
١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، أودعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة مذكرــا المضــادة 
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مشـفوعة بطلـب مضـاد تلتمـس فيـه أن تقـرر المحكمـة وتعلـن ��أن جمهوريــة إيــران الإســلامية 
بقيامها، في الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، بمهاجمة السفن وبث الألغام في الخليج وبأعمال عسـكرية 
أخرى من شأا تعريض التجارة البحرية للمخاطر والأضرار تكون قد انتهكت ما عليـها مـن 
التزامات تجاه الولايات المتحدة الأمريكيـة بموجـب المـادة العاشـرة مـن معـاهدة عـام ��١٩٥٥ 
و ��وأن جمهوريـة إيـران الإسـلامية ملزمـة، بالتـالي، بـأن تسـدد للولايـــات المتحــدة الأمريكيــة 
تعويضات كاملة لانتهاكها معاهدة عام ١٩٥٥ بالشكل والمقـدار اللذيـن تحددهمـا المحكمـة في 

مرحلة لاحقة من الإجراءات��. 
١١٨ -وأبلغت إيران المحكمـة، برسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، أن الطلـب 
المضاد بصيغتـــــــه المقدمة مـــــن الولايات المتحدة لا يسـتوفي شـروط الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٠ 
من لائحة المحكمة. وبعد أن أودع كل طرف ملاحظات خطيـة، قضـت المحكمـة بـأمر مـؤرخ 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٨بأن الطلـب المضـاد المقـدم مـن الولايـات المتحـدة في مذكرـا المضـادة 

مقبول في حد ذاته وأنه يشكل جزءا من الدعوى. 
١١٩ -وأودعت إيران مذكـرة جوابيـة في غضـون الأجـل المحـدد في ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٩ 
كمــا أودعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مذكــرة تعقيبيــة في غضــــون الأجـــل المحـــدد في 
٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١. وعـلاوة علـى ذلـك، أُذِن لإيـران بـأن تـودع مذكـرة إضافيـة تتعلـــق 
حصـرا بـالطلب المضـاد وقـد أودعتـها في غضـون الأجـل الـذي حـدد نـائب رئيـس المحكمــة في 

٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.  
ـــبراير إلى ٧ آذار/  ١٢٠ - وعقـدت جلسـات علنيـة بشـأن جوهـر الدعـوى مـن ١٧ شـباط/ف

مارس ٢٠٠٣. وفي ختام الجلسات قدم الطرفان ملاحظام الختامية إلى المحكمة. 
١٢١ -وطلبت جمهورية إيران الإسلامية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن: 

ــها في  أن الولايـات المتحـدة، بمهاجمتـها وتدميرهـا المنصـات المشـار إلي - ١��
الطلـب، بتـاريخ ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قــد 
خرقت التزاماا إزاء الجمهورية الإسلامية، بموجب الفقـرة ١ مـن المـادة العاشـرة مـن 

معاهدة الصداقة وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات؛  
ــــلامية  وأن الولايــات المتحــدة ملزمــة بــأن تعــوض الجمهوريــة الإس - ٢
تعويضـا كـاملا لانتهاكـها لالتزاماـا القانونيـة الدوليـة، وللضـــرر الــذي تســببت فيــه 
وذلك بالشكل والمبلغ الذي تحدده المحكمة في مرحلة لاحقـة مـن إجـراءات الدعـوى، 
علــى أن إيــران تحتفــظ بــالحق في أن تقــدم للمحكمــة وتعــــرض عليـــها، في الوقـــت 

المناسب، تقديرا دقيقا للتعويضات المستحقة على الولايات المتحدة؛  
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وأي تعويض آخر قد تعتبره المحكمة ملائما��.  - ٣
وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة الأمريكية المضاد،  

��رفض طلب الولايات المتحدة المضاد��. 
١٢٢ -وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن: 

أن الولايات المتحدة لم تخرق التزاماا تجاه جمهورية إيران الإسلامية  - ١��
بموجـب الفقـرة ١ مـــن المــادة العاشــرة مــن معــاهدة ١٩٥٥ بــين الولايــات المتحــدة 

وإيران؛  
وأن ترفض بالتالي طلبات جمهورية إيران الإسلامية��.  - ٢

وفيما يتعلق بطلبها المضاد، أن تقرر المحكمة وتعلن: 
رفضـها لجميـع الادعـاءات المخالفـة، وأن جمهوريـة إيـران الإســـلامية  - ١��
بقيامها، في الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، بمهاجمة السفن وبث الألغـام في الخليـج وبأعمـال 
عسـكرية أخـرى مـن شـأا تعريـض التجـارة البحريـة للمخـاطر والأضـرار تكـون قـــد 
انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات تجـــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بموجــب المــادة 

العاشرة من معاهدة عام ١٩٥٥؛ 
وأن جمهورية إيران الإســلامية ملزمـة، بالتـالي، بـأن تسـدد للولايـات  -٢
المتحدة الأمريكية تعويضات كاملة لانتهاكها معاهدة عـام ١٩٥٥ بالشـكل والمقـدار 

اللذين تحددهما المحكمة في مرحلة لاحقة من الإجراءات�. 
١٢٣ -وأثناء إعداد هذا التقرير، كانت المحكمة تتداول بشأن حكمها. 

 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضـــد  - ٤

صربيا والجبل الأسود) 
١٢٤ -في ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، أودعـــت جمهوريــة البوســنة والهرســك طلبــا ترفــع فيــه 
دعـوى علـى صربيـا والجبـل الأسـود (المعروفـة آنـذاك باسـم جمهوريـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة) 
بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليـها، الـتي 
اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨ (ويشار إليـها أدنـاه 
باسم ��اتفاقية الإبادة الجماعية��). واستندت البوسنة والهرسك إلى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة 

منع الإبادة الجماعية لإقامة اختصاص المحكمة. 
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١٢٥ -وفي طلبها، طلبت البوسنة والهرسك مـن المحكمـة، أن تقـرر وتعلـن أن صربيـا والجبـل 
ـــهم  الأسـود ��قـد قتلـت مواطنـين مـن البوسـنة والهرسـك وتعمـدت قتلـهم وجرحـهم واغتصبت
وبتهم وعذبتهم واختطفتهم واحتجزـم بصـورة غـير قانونيـة، وأبـادم�� وذلـك عـن طريـق 
عملائها ووكلائها، وأن عليها أن تكف فورا عن هذه الممارسة المسماة بــ��التطـهير العرقـي�� 

وأن تدفع تعويضات. 
١٢٦ -وفي ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٣، قدمت البوسنة والهرسـك أيضـا طلـب للإشـارة بتدابـير 
تحفظيــة. وعقــدت جلســات علنيــة في ١ و٢ نيســان/أبريــل ١٩٩٣، وبموجــب أمــر مـــؤرخ 
٨ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٣، أشــارت المحكمــة بــأن علــى صربيــا والجبــل الأســود �� أن تتخــذ 
فورا ... كل ما في وسعها مـن تدابـير لمنـع ارتكـاب جريمـة الإبـادة الجمـاعي�� وأن علـى كـل 
من صربيا والجبل الأســود والبوسـنة والهرسـك ��ألا تتخـذا أي إجـراء قـد يـؤدي إلى تفـاقم أو 
توسـيع نطـاق الـتراع القـــائم ... أو يجعلــه أكــثر اســتعصاء علــى الحــل��. وقصــرت المحكمــة 
تدابيرهـا التحفظيـة علـى الطلبـات المندرجــة في الاختصــاص الــذي تخولــه لهــا اتفاقيــة الإبــادة 

الجماعية. 
١٢٧ -وفي ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٣، أودعت جمهورية البوسـنة والهرسـك طلبـا ثانيـا للإشـارة 
ـــارة  بتدابـير تحفظيـة، أعقبـه في ١٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣ طلـب لصربيـا والجبـل الأسـود للإش
بتدابـير تحفظيـة. وعقـدت جلسـات علنيـة في ٢٥ و٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٣، وبموجـب أمــر 
مؤرخ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، أعـادت المحكمـة تـأكيد التدابـير التحفظيـة الـتي أشـارت ـا 

سابقا، مضيفة أنه ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعليا. 
١٢٨ -وفي ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجه رئيس المحكمة رسالة إلى الطرفين، يشـير فيـها إلى 
الفقرة ٤ من المادة ٧٤ من لائحـة المحكمـة الـتي تخولـه، في انتظـار انعقـاد المحكمـة، ��أن يدعـو 
الأطراف إلى التصرف على نحو يمكن معه لأي أمر قـد تصـدره المحكمـة بصـدد طلـب التدابـير 

التحفظية أن يحقق الأثر المنشود منه��.  
١٢٩ -وأودعــــت مذكــــرة البوســــنة والهرســــك في غضــــون الأجــــل الممــــــدد إلى غايـــــة 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤. 
١٣٠ -وفي ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، أودعـت صربيـا والجبـل الأســـود في غضــون الأجــل 
الممدد لإيداع مذكرا المضـادة، بعـض الدفـوع الابتدائيـة بشـأن اختصـاص المحكمـة ومقبوليـة 
الطلـب. فعلقـت بالتـالي إجـراءات النظـر في جوهـر الدعـوى (المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمــة). 
وبعـد أن أودعـت البوسـنة والهرسـك بيانـا خطيـا بشـأن الدفـوع الابتدائيـة في غضـــون الأجــل 
المحـدد في ١٤ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٥ بموجــب أمــر المحكمــة المــؤرخ ١٤ تمــوز/يوليــه 
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١٩٩٥، عقدت جلسات علنية في الفترة من ٢٩ نيسان/أبريــل إلى ٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦. وفي 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٦، نطقت المحكمة بحكمها بشأن الدفــــوع الابتدائيـة، وبمقتضـاه رفضـت 
الدفـوع الـتي قدمتـها صربيـا والجبـل الأسـود، وخلصـت اسـتنادا إلى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيـــة، إلى أن لهـــا اختصاصـــا بـــالنظر في القضيـــة ورفضـــت الأســـاس الإضـــافي 
للاختصـاص الـذي اسـتظهرت بـه جمهوريـة البوسـنة والهرسـك. ورأت أن الطلـب المقــدم مــن 

جمهورية البوسنة والهرسك مقبول. 
١٣١ -وفي المذكرة المضادة المودعة في ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٧، قدمت صربيا والجبل الأسـود 
طلبات مضادة التمست فيها من المحكمة أن تقرر وتعلن أن ��البوسنة والهرسـك مسـؤولة عـن 
أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الصرب في البوسنة والهرسك�� وأا ��ملزمـة بمعاقبـة مـن 
تثبـت مسـؤوليتهم�� عـن هـذه الأعمـال. كمـــا طلبــت إلى المحكمــة أن تحكــم بــأن ��البوســنة 
والهرسك ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار تلك الأعمال في المستقبل�� و ��بإزالـة جميـع 

الآثار المترتبة على انتهاك الالتزامات التي حددا اتفاقية [الإبادة الجماعية] ...��. 
١٣٢ -وفي رسـالة مؤرخـة ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، أبلغـت البوسـنة والهرسـك المحكمـــة بــأن 
�المدعـي يعتقـد أن الطلـب المضـاد المقـــدم مــن الطــرف المدعــى عليــه ... لا يســتوفي المعيــار 
المنصوص عليه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٠ مـن لائحـة المحكمـة وينبغـي بالتـالي عـدم ضمـه إلى 

الدعوى الأصلية�. 
١٣٣ -وبعد أن أودع كل طرف ملاحظاته الخطية، قضت المحكمة، بأمر مؤرخ ١٧ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، أن الطلبـات المضـادة المقدمـة مـن صربيـا والجبـل الأسـود في مذكرـــا 
المضادة ��مقبولة في حد ذاا وتشكل جزءا من الدعوى الجارية؛ كمـا طلبـت إلى الطرفـين أن 
ـــر طلبامــا وحــددت أجــل تقــديم البوســنة والهرســك  يقدمـا مذكرامـا الخطيـة بشـأن جوه
لمذكرا الجوابية وأجل تقديم صربيا والجبل الأسود لمذكرـا التعقيبيـة. ومـدد هـذان الأجـلان 
بنـاء علـى طلـب كـل طـرف مـن الطرفـين. فـأودعت البوسـنة والهرسـك مذكرـــا الجوابيــة في 
ــــــة في  ٢٣ نيســــان/أبريــــل ١٩٩٨ وأودعــــت صربيــــا والجبــــل الأســــود مذكرــــا التعقيبي
٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩. وفي هذه المذكرات، نازع كل طرف في ادعاءات الطرف الآخر. 

ـــادل عــدة رســائل بشــأن صعوبــات إجرائيــة جديــدة في  ١٣٤ -وجـرى منـذ ذلـك الحـين تب
القضية. 

ـــة في المحضــر ســحب  ١٣٥ -وبـأمر مـؤرخ ١٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، سـجل رئيـس المحكم
ــد  صربيـا والجبـل الأسـود للطلبـات المضـادة الـتي قدمتـها تلـك الدولـة في مذكرـا المضـادة. وق
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صدر الأمر بعد أن أبلغت صربيا والجبـل الأسـود المحكمـة بأـا تنـوي سـحب طلباـا المضـادة 
وأوضحت البوسنة والهرسك أا لا تعترض على ذلك السحب. 

مشروع غابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)  - ٥
١٣٦ -في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، أشـعرت هنغاريـا وسـلوفاكيا معـا المحكمـــة، بتوقيــع اتفــاق 
خاص في ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣، يقضي بأن تعرض على المحكمة بعـض المسـائل الناجمـة عـن 
خلافات بشأن تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت المبرمـة في ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٧ المتعلقـة 

بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابسيكوفو - ناغيماروس. 
١٣٧ -وجاء في المادة ٢ من الاتفاق الخاص: 

ـــد ومبــادئ  يطلـب مـن المحكمـة أن تفصـل بنـاء علـى المعـاهدة وقواع (١)�
القانون الدولي في عموميته، والمعاهدات الأخرى التي قد ترى أا واجبة التطبيق: 

فيمـا إذا كـان يحـق لجمهوريـة هنغاريـــا أن توقــف وأن تتخلــى فيمــا  (أ)
بعـد، في عـام ١٩٨٩، عـن الأشــغال المتعلقــة بمشــروع ناغيمــاروس 
والشطر الذي تحمـل المعـاهدة جمهوريـة هنغاريـا المسـؤولية عنـه مـن 

مشروع غابسيكوفو؛ 
فيمـا إذا كـان يحـق للجمهوريـة الاتحاديـة التشـــيكية والســلوفاكية أن  (ب)
تشرع، في تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩١، في تنفيـذ �الحـل المؤقـت� 
وأن تشـغل ابتـداء مـن تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٢ هـذه الشـــبكة، 
المبينة في تقرير فريق الخبراء المستقلين العامل التابع للجنـة الجماعـات 
الأوروبيـــة وجمهوريـــة هنغاريـــا والجمهوريـــة الاتحاديـــــة التشــــيكية 
والسـلوفاكية المـؤرخ ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢ (إقامـة ســـد 
علــى ــر الدانــوب عنــد الكيلومــتر النــهري ١٨٥١,٧ في الإقليـــم 
التشيكوسلوفاكي وما يترتب عليه من آثـار بالنسـبة للمجـرى المـائي 

والملاحي)؛ 
ماهيـة الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى قيــام جمهوريــة هنغاريــا، في ١٩  (ج)

أيار/مايو ١٩٩٢، بالإخطار بإاء المعاهدة. 
يطلـب مـن المحكمـة أيضـا أن تقـرر الآثـار القانونيـة، بمـا فيـها حقــوق  (٢)�
الطرفين وواجباما، الناشئـــة عن حكمها فــــي المسائــــل الـواردة في الفقـرة (١) مـن 

هذه المادة�. 



3403-47867

A/58/4

١٣٨ -وأودع كـل طـرف مـن الطرفـين مذكـرة، ومذكـرة مضـادة في غضـــون الآجــال الــتي 
حددــا المحكمــة أو رئيســــها في ٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤ و٥ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٤ 

و ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥. 
ـــترة مــن ٣ آذار/مــارس و١٥ نيســان/أبريــل  ١٣٩ -وعقـدت جلسـات بشـأن القضيـة في الف
١٩٩٧. ومـن ١ إلى ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، قـامت المحكمـة بمعاينـة (لأول مـرة في تاريخــها) 

لمشروع غابسيكوفو - ناغيماروس ، وذلك بمقتضى المادة ٦٦ من لائحتها.  
ــــول/ســـبتمبر ١٩٩٧، قضـــت المحكمـــة بـــأن هنغاريـــا  ١٤٠ -وفي حكمــها المــؤرخ ٢٥ أيل
وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماما القانونية. ودعت الدولتين إلى أن تتفاوضا بنية حسنة لضمـان 
ــول، وأن  تحقيـق أهـداف معـاهدة بودابسـت لعـام ١٩٧٧ الـتي أعلنـت أـا لا تـزال نـافذة المفع

تراعيا الحالة الفعلية التي نشأت منذ ١٩٨٩. 
ـــم المحكمــة طلبــا بــإصدار  ١٤١ -وفي ٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أودعـت سـلوفاكيا لـدى قل
حكـم إضـافي في القضيـة. ورأت سـلوفاكيا أن إصـدار حكـم مـــن هــذا القبيــل أمــر ضــروري 
بسبب عدم رغبة هنغاريا في تنفيذ الحكـم الـذي أصدرتـه المحكمـة في القضيـة يـوم ٢٥ أيلـول/ 

سبتمبر ١٩٩٧. 
١٤٢ -وذكرت سلوفاكيا في طلبها أن الطرفين أجريا سلسـلة مـن المفاوضـات بشـأن طرائـق 
تنفيـذ حكـم المحكمـة ووقعـا بـالأحرف الأولى مشـروع اتفـاق إطـاري، وافقـت عليـه حكومـــة 
ـــا  ســلوفاكيا في ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٨. وســاقت ســلوفاكيا علــى ســبيل الحجــة أن هنغاري
أرجــأت مــع ذلــك موافقتــها علــى الحكــم في ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضــت حكومتـــها 
الجديدة عند توليها الحكم في أعقاب انتخابات أيــار/مـايو، نحـو التنصـل مـن مشـروع الاتفـاق 
الإطاري وتسببت بذلك في تأخير تنفيذ الحكم. وتمسكت سـلوفاكيا بأـا ترغـب في أن تبـت 

المحكمة في طرائق تنفيذ الحكم. 
١٤٣ -واستنــــدت سلوفاكيـــــا، كأســـاس لطلبـها، إلــــى المـادة ٥ (٣) مـن الاتفـاق الخــاص 
الذي وقّعته وهنغاريا في بروكسيل يوم ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الـتراع بصـورة 

مشتركة على المحكمة. 
١٤٤ -وأودعــت هنغاريــا في غضــون الأجــل الــذي حــدده رئيــــس المحكمـــة في ٧ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بيانا خطيا تبين فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضافي. 
١٤٥ -واسـتأنف الطرفـان فيمـا بعـد المفاوضـات بينـهما وظـلا يبلغـان المحكمـــة بانتظــام عــن 

التقدم المحرز في تلك المفاوضات. 
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الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضــد نيجيريــا: غينيــا  - ٦
الاستوائية طرف متدخل) 

١٤٦ -في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، أودعت جمهوريــة الكامـيرون طلبـا ترفـع بـه دعـوى ضـد 
جمهورية نيجيريا الاتحادية في نزاع يتعلق بمســألة السـيادة علـى شـبه جزيـرة باكاسـي، وتطلـب 
ـــتي لم يســبق أن  فيـه مـن المحكمـة أن تحـدد مسـار الحـدود البحريـة بـين الدولتـين في الأمـاكن ال

رسمت فيها تلك الحدود في عام ١٩٧٥. 
١٤٧ -ويشــير الطلــب، كأســاس لاختصــاص المحكمــــة، إلى التصريحـــين الصادريــــــن عـــــن 
الكاميرون ونيجيريا بموجب الفقرة ٢ مــن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، اللذيـن 

تقران فيهما بإجبارية هذا الاختصاص. 
١٤٨ -وفي ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أودعـت الكامـيرون لــدى قلــم المحكمــة طلبــا إضافيــا 
ـــه يتصــل أساســا �بمســألة  �لغـرض توسـيع موضـوع الـتراع� ليشـمل نزاعـا آخـر وصفتـه بأن
السيادة على جزء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد�، وطلبت فيـه أيضـا مـن المحكمـة 
أن تعـين بصفـة ائيـة الحـدود بـين الكامـيرون ونيجيريـا مـن بحـيرة تشـــاد إلى البحــر. وطلبــت 
الكاميرون كذلك مـن المحكمـة أن تضـم الطلبـين معـا �وأن تنظـر فيـهما سـويا في إطـار قضيـة 

واحدة�. 
١٤٩ -وبـأمر مـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، لاحظـــت المحكمــة أن نيجيريــا لا تعــترض 
على اعتبار الطلب الإضافي تعديلا للطلـب الأصلـي، وحـددت بالتـالي تـاريخ ١٦ آذار/مـارس 
١٩٩٥ أجـلا لإيـداع الكامـيرون لمذكرـا وتـاريخ ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥ أجــلا 

لإيداع نيجيريا لمذكرا المضادة. وقد أودعت الكاميرون مذكرا في غضون الأجل المحدد. 
١٥٠ -وفي ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، أودعـت نيجيريـا، في غضـون الأجـل المحـــدد 
ـــة وعــدم مقبوليــة  لإيـداع مذكرـا المضـادة، بعـض الدفـوع الابتدائيـة بعـدم اختصـاص المحكم
طلبات الكاميرون. فعلقت بالتـالي إجـراءات النظـر في جوهـر الدعـوى (المـادة ٧٩ مـن لائحـة 
المحكمة) وحدد رئيس المحكمة تاريخ ١٥ أيار/مايو ١٩٩٦ أجلا لتقديم الكاميرون بيانا خطيـا 
بملاحظاا والتماساا بشأن دفوع نيجيريا الابتدائية. وقد أودع ذلك البيان في الأجل المحدد. 
١٥١ -وفي ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٦، طلبت الكاميرون إلى المحكمة أن تشير بتدابير تحفظيـة، 
بخصـوص �الأحـداث المسـلحة الخطـيرة� الـتي وقعـت بـين القـوات الكاميرونيـة والنيجيريـــة في 
شــبه جزيــرة باكاســي. وعقــدت جلســــات علنيـــة في ٥ و٨ آذار/مـــارس ١٩٩٦، وفي ١٥ 
آذار/مارس ١٩٩٦، أصدرت المحكمة أمـرا يقضـي، في جملـة أمـور، بـأن ��أن يكفـل الطرفـان 
عدم اتخاذ أي إجراء من أي نوع، ولا سيما أي إجراء من جـانب قوامـا المسـلحة، يمكـن أن 
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يخل بحقوق الطرف الآخر فيما يتعلق بأي حكـم قـد تصـدره المحكمـة في القضيـة، أو يمكـن أن 
يؤدي إلى تفاقم التراع المعروض عليها أو يطيل أمده��. 

١٥٢ -وبعد جلسات علنية عقدت من ٢ إلى ١١ آذار/مـارس ١٩٩٨، نطقـت المحكمـة، في 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٨ بحكمها الذي بموجبه رفضت سـبعة مـن الدفـوع الابتدائيـة الثمانيـة 
المقدمـة مـن نيجيريـا؛ وأعلنـت أن الدفـع الابتدائـي الثـامن سـيتم النظـر فيـه خـلال الإجـــراءات 
المتعلقة بجوهر التراع. كما قضت باختصاصها بالفصل في التراع، وبمقبولية الطلب المقـدم مـن 
الكاميرون في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، بصيغتـه المعدلـة بـالطلب الإضـافي المـؤرخ ٦ حزيـران/ 
يونيه ١٩٩٤. وكان هـذا الحكـم موضـوع طلـب تفسـير قدمتـه نيجيريـا، في دعـوى مسـتقلة، 

وأعلنت المحكمة عدم مقبوليته في حكم مؤرخ ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. 
١٥٣ -وبــأمر مــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، حــددت المحكمــة يــوم ٣١ آذار/مـــارس 
١٩٩٩ أجلا لتقديم مذكرة نيجيريا المضـادة، ، بعـد أن أُبلغـت المحكمـة بـآراء الطرفـين. وبنـاء 
على طلب نيجيريا مدد هذا الأجل إلى غاية ٣١ أيار/مايو ١٩٩٩ وذلك بموجـب أمـر مـؤرخ 

٣ آذار/مارس ١٩٩٩. 
١٥٤ -وقدمـت نيجيريـــا مذكرــا المضــادة في غضــون الأجــل الممــدد. وتضمنــت المذكــرة 
المضـادة طلبـات مضـادة، وردت محـددة في الجـزء السـادس. وفي ايـة كـل فـرع مـــن المذكــرة 
يتنـاول قطاعـا بعينـه مـن الحـدود، طلبـت حكومـة نيجيريـا إلى المحكمـة أن تعلـن أن الأحـــداث 
المشـار إليـها �تـترتب عليـها مسـؤولية دوليـة تقـع علـى عـاتق الكامـيرون، علـــى نحــو يقتضــي 
تعويضـا عـن الأضـرار، تقـــرره المحكمــة في مرحلــة تاليــة مــن القضيــة، إن لم يتفــق عليــه بــين 

الطرفين�. 
١٥٥ -وبأمر مؤرخ ٣٠ حزيران/يونيــه ١٩٩٩، قضـت المحكمـة بـأن تلـك الطلبـات المضـادة 
��مقبولـة في حـد ذاـا، وأـا تشـكل جـــزءا مــن الدعــوى الجاريــة��. كمــا قــررت أن تقــدم 
الكامـيرون مذكـرة جوابيـة، وأن تقـدم نيجيريـا مذكـــرة تعقيبيــة، فيمــا يتصــل بطلبــات كــلا 
ــــديم هـــاتين المذكرتـــين في تـــاريخي ٤ نيســـان/ أبريـــل ٢٠٠٠  الطرفــين، وحــددت أجــل تق

و ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، على التوالي. 
١٥٦ -وفي ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدمت جمهورية غينيا الاستوائية طلبا بالإذن لهـا بـأن 
تتدخل في القضية، وفقا للمادة ٦٢ من النظـام الأساسـي، مشـيرة إلى أن الغـرض مـن تدخلـها 
سيكون �حماية حقوقها القانونية في خليج غينيا بجميع الوسائل القانونية� و �إحاطـة محكمـة 
العدل الدولية علمـا بحقوق غينيا الاستوائية ومصالحها القانونية حتى لا يجري المساس ـا عنـد 
تناول المحكمة لمسألة الحدود البحرية بـين الكامـيرون ونيجيريـا�. وأوضحـت غينيـا الاسـتوائية 
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أا لا تسعى إلى التدخل في جوانب الدعوى المتصلة بالحدود البرية بـين الكامـيرون ونيجيريـا، 
أو إلى أن تصبـح طرفـا في القضيـة. وحـددت المحكمـــة يــوم ١٦ آب/أغســطس ١٩٩٩ أجــلا 
لإيـداع كـل مـن الكامـيرون ونيجيريـا ملاحظـات خطيـة بشـأن طلـــب غينيــا الاســتوائية. وفي 
ملاحظاما الخطية التي أودعت في غضـون الأجـل المحـدد، لم تعـترض الكامـيرون ولا نيجيريـا 

على طلب السماح بالتدخل. 
١٥٧ -وبـأمر مـؤرخ ٢١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، أذنــت المحكمــة لغينيــا الاســتوائية 
بالتدخل في القضية، ��في نطاق ما حددته في طلبـها الرامـي إلى الإذن لهـا بـالتدخل وبالطريقـة 
الـتي بينتـها وللأغـراض الـتي أوضحتـها فيـه��. وحـددت تـاريخ ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ أجــلا 
لتقديم البيان الخطي من غينيا الاستوائية وتاريخ ٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ أجلا لتقـديم الملاحظـات 
الخطية من الكاميرون و نيجيريا بشأن ذلك البيـان. وقـد أودعـت الوثـائق في غضـون الأجلـين 

المحددين. 
١٥٨ -وفي الأمـر المذكـور أعـــلاه والمــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، الــذي قضــت فيــه 
المحكمـة بقبـول طلبـات نيجيريـا المضـــادة، بعــد أن أشــارت إلى أــا تــرى ضــرورة أن تــودع 
الكاميرون مذكرا الجوابية وأن تودع نيجيريا مذكرا التعقيبية فيما يتصل بطلبات الطرفـين، 

أضافت ما يلي: 
��وعلاوة على ذلك، من الضـروري لضمـان المسـاواة بـين الأطـراف، حفـظ 
حق الكاميرون في أن تعرض، في غضون فترة زمنية معقولـة، آراءهـا كتابـة مـرة ثانيـة 

بشأن الطلبات المضادة النيجيرية، في مذكرة إضافية تكون موضع أمر لاحق��. 
وبناء على طلب الكاميرون وبعد أن أبدت نيجيريا عدم اعتراضها، أذنـت المحكمـة للكامـيرون 
بتقديم تلك المذكرة الإضافية بموجب أمر آخــر مـؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وقـررت أن 
تقـدم المذكـرة الإضافيـة الـتي لا تتعلـق إلا بالادعـاءات المضـادة الـتي قدمتـها نيجيريـا، في أجـــل 

أقصاه ٤ تموز/يوليه ٢٠٠١. وقد أودعت هذه المذكرة في غضون الأجل المحدد. 
١٥٩ -وعقـدت جلسـات علنيـة مـن ١٨ شـباط/فـبراير إلى ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وعمــلا 
بــأمر المحكمــة المــؤرخ ٢١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، الــذي يســمح لغينيــا الاســــتوائية 

بالتدخل في القضية، قدمت هذه الدولة ملاحظاا إلى المحكمة أثناء الجلسات. 
١٦٠ -وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أصدرت المحكمة حكمـها، الـذي تنـص فقـرة 

المنطوق منه على ما يلي: 



3803-47867

A/58/4

�ولهذه الأسباب، 
فإن المحكمة 

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  أولا (ألف) -
تقرر أن الحدود بين جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية في بحـيرة 
تشــاد قــد عينــها إعــلان تومســون - مارشــان لعــــامي ١٩٢٩-١٩٣٠ المـــدرج في 

الرسائل المتبادلة بين هندرسون وفلوريو في عام ١٩٣١: 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
ــــة  وفلايشــاور وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزيــك والخصاون

وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  (ب)
تقرر أن خط الحدود بين جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريـا الاتحاديـة في 

منطقة بحيرة تشاد هو كالتالي: 
ــــــط الطـــــول  مــــن النقطــــة الثلاثيــــة في بحــــيرة تشــــاد والواقعــــة علــــى خ
14o 04� 59"9999 شرقا وخط العرض �13o 05 شمـالا، في خـط مسـتقيم إلى مصـب 

 12o 32� 17" 14 شرقا وخط العـرضo 12� 12" ر إيبيجي، الواقع على خط الطول
شمالا؛ ومن هناك في خـط مسـتقيم إلى النقطـة الـتي يتفـرع فيـها ـر إيبجـي، والواقعـة 

على خط الطول "14o 12� 03 شرقا وخط العرض "12o 30� 14 شمالا؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
ــــة  وفلايشــاور وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزيــك والخصاون

وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد  ثانيا (ألف) -
تقرر أن الحدود البرية بـين جمهوريـة الكامـيرون وجمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة 

معينة، من بحيرة تشاد إلى شبه جزيرة باكاسي، بمقتضى الصكوك التالية: 
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مـن النقطـة الـتي يتفـرع فيـها ـر إيبيجـي وإلى قمـة تامنيـار، بــالفقرات ٢ إلى  �١�
٦٠ مــن إعــلان تومســــون-مارشـــان لعـــامي ١٩٢٩-١٩٣٠، المـــدرج في 

الرسائل المتبادلة بين هندرسون وفلوريو في عام ١٩٣١؛ 
من قمة تامنيار إلى العمود ٦٤ المشار إليه في المادة الثانية عشـرة مـن الاتفـاق  �٢�
الانجليزي الألماني المؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣، بالأمر الوزاري البريطاني 

المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٤٦؛ 
ـــيزيين الألمــانيين  مـن العمـود ٦٤ إلى شـبه جزيـرة باكاسـي، بالاتفـاقين الإنكل �٣�

المؤرخين ١١ آذار/مارس و١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
ــــة  وفلايشــاور وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزيــك والخصاون

وبويرغنتال والعربي؛ والقاضيان الخاصان مباي وأجيبولا؛ 
القاضي كوروما؛  المعارضون:

بالإجماع  (باء)
تقـرر أن الصكـوك الســـالفة الذكــر تفســر بالطريقــة المبينــة في الفقــرات ٩١ 
و ٩٦ و١٠٢ و ١١٤ و ١١٩ و ١٢٤ و ١٣٤ و ١٢٩ و ١٣٩ و ١٤٦ و ١٥٢ 

و ١٥٥ و ١٦٠ و ١٦٨ و ١٧٩ و ١٨٤ و ١٨٩ من هذا الحكم؛ 
بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  ثالثا (ألف) -

ـــة الكامــيرون وجمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة في  تقـرر أن الحـدود بـين جمهوري
باكاسـي معينـة بمقتضـى المـواد الثامنـة عشـرة إلى العشـرين مـن الاتفـاق الإنكلـــيزي - 

الألماني المؤرخ ١١ آذار/مارس ١٩١٣؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشـاور وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمــانس والخصاونــة وبويرغنتــال 

والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  (باء)
تقرر بأن السيادة على شبه جزيرة باكاسي تعود إلى جمهورية الكاميرون؛ 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشـاور وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمــانس والخصاونــة وبويرغنتــال 

والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  (جيم)
ـــة الكامــيرون وجمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة في  تقـرر أن الحـدود بـين جمهوري
باكاسي يتبع خط الوسط في ر أكباكوروم (أكوايافا)، الذي يقسـم جـزر منغـروف 
قرب إكانغ بالطريقـة المبينـة في الخريطـة TSGS 2240 ، حـتى الخـط المسـتقيم الـذي 

يربط بين نقطة باكاسي ونقطة كينغ؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشـاور وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمــانس والخصاونــة وبويرغنتــال 

والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  رابعا (ألف) -
تقرر أنه لما كانت قد أعلنت في حكمها المؤرخ ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، 
عند تناولها للدفع التمـهيدي الثـامن لنيجيريـا، بـأن هـذا الدفـع ليـس لـه طـابع تمـهيدي 
على ضوء ظروف القضية، فإن لها اختصاصا بالنظر في الطلبات التي قدمتها جمهوريـة 
الكاميرون بشأن تعيين حدود المناطق البحرية التي تعود تباعا إلى جمهوريــة الكامـيرون 

وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وأن هذه الطلبات مقبولة؛ 
الرئيــس غيــوم؛ ونــائب الرئيــس شــي؛ والقضــاة: ورانجيفــا، وهــــيرتزيغ،  المؤيدون:
ــــة  وفلايشــاور وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزيــك والخصاون

وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضيان أودا وكوروما ؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  (ب)
ـــود  تقـرر أنـه حـتى النقطـة (زاي) أدنـاه، تتبـع حـدود المنـاطق البحريـة الـتي تع

تباعا إلى جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحادية المسار التالي: 
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ابتداء من نقطة تقاطع مركـز قنـاة الملاحـة لنـهر أكوايـافي مـع الخـط المسـتقيم  (أ)
الذي يربط نقطة باكاسي بنقطة كينغ علـى النحـو المشـار إليـه في النقطـة ثالثـا (جيـم) أعـلاه، 
تتبع الحدود ��الخط التوفيقـي�� الـذي رسمـه بصـورة مشـتركة في يـاواندي في ٤ نيسـان/أبريـل 
ـــى الرســم البيــاني ٣٤٣٣ للأميراليــة البريطانيــة  ١٩٧١ رئيسـا دولـتي الكامـيرون ونيجيريـا عل

(إعلان ياواندي الثاني) والذي يمر بـ ١٢ نقطة مرقمة ترد إحداثياا على النحو التالي: 
  

خط العرضخط الطول  
"4o 40� 28 شمالا"8o 30� 44 شرقا النقطة ١:
"4o 40� 00 شمالا"8o 30� 00 شرقاالنقطة ٢:
"4o 39� 00 شمالا"8o 28� 50 شرقاالنقطة ٣:
"4o 38� 00 شمالا"8o 27� 52 شرقاالنقطة ٤:
"4o 37� 00 شمالا"8o 27� 09 شرقاالنقطة ٥:
"4o 36� 00 شمالا"8o 26� 36 شرقاالنقطة ٦:
"4o 35� 00 شمالا"8o 26� 03 شرقاالنقطة ٧:
"4o 34� 18 شمالا"8o 25� 42 شرقاالنقطة ٨:
"4o 34� 00 شمالا"8o 25� 35 شرقاالنقطة ٩:

"4o 33� 00 شمالا"8o 25� 08 شرقاالنقطة ١٠:
"4o 32� 00 شمالا"8o 24� 47 شرقاالنقطة ١١:
"4o 31� 26 شمالا"8o 24� 38 شرقاالنقطة ١٢:   

مـن النقطـة ١٢، تتبـع الحـدود الخـط المعتمـد في الإعـلان الـذي وقعـــه رئيســا  (ب)
دولـتي الكامـيرون ونيجيريـا في مـاروا في ١ حزيــران/يونيــه ١٩٧٥ (إعــلان مــاروا)، بصيغتــه 
المصوبة بمقتضى الرسالتين المتبادلتين بـين رئيسـي الدولتـين في ١٢ حزيـران/يونيـه و ١٧ تمـوز/ 

يوليه ١٩٧٥؛ ويمر ذلك الخط من النقطة (ألف) إلى النقطة (زاي) وإحداثياا كالتالي: 
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خط العرض خط الطول  

"4o 31� 30 شمالا"8o 24� 24 شرقاالنقطة ألف : 
"4o 31� 20 شمالا"8o 24� 24 شرقاالنقطة ألف١: 

"4o 26� 32 شمالا"8o 24� 10 شرقاالنقطة باء : 
"4o 23� 28 شمالا"8o 23� 42 شرقاالنقطة جيم : 
"4o 20� 00 شمالا8o 22� 41 شرقاالنقطة دال : 
"4o 19� 32 شمالا"8o 22� 17 شرقاالنقطة هاء : 
"4o 18� 46 شمالا"8o 22� 19 شرقاالنقطة واو : 
"4o 17� 00 شمالا"8o 22� 19 شرقاالنقطة زاي :    

الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشـاور وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمــانس والخصاونــة وبويرغنتــال 

والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بالإجماع  (ج)
تقرر أنه انطلاقا من النقطة زاي، يتبع خط الحدود بـين المنـاطق البحريـة الـتي 
تعود تباعا إلى جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا الاتحاديـة مسـارا منحرفـا بزاويـة 
سمت مقياسها ٢٧٠ درجة إلى حد خط تساوي البعد الـذي يمـر عـبر منتصـف الخـط 
الـذي يربـط النقطـة الغربيـة بالنقطـة الشـرقية؛ وتلتقـي الحـدود بخـط تسـاوي البعـــد في 
النقطة (خاء)، ذات الإحداثيتين "8o 21� 20 شرق خط الطول و"4o 17� 00 شمـال 

خط العرض. 
بالإجماع  (دال)

تقرر أن الحدود بين المناطق البحرية التي تعـود تباعـا إلى جمهوريـة الكامـيرون 
وإلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تتبع، مـن النقطـة (خـاء) مسـارا منحرفـا بزاويـة سمـت 

  .187o 52� 27" مقياسها
خامسا- (أ) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتين 

تقـرر أن علـى جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة الـتزام بـأن تســـحب فــورا وبــدون 
شرط إدارا وقواا العسـكرية وقـوات الشـرطة التابعـة لهـا مـن الأراضـي الـتي تخضـع 
لسـيادة جمهوريـة الكامـــيرون عمــلا بــالنقط الأولى إلى الثالثــة مــن هــذه الفقــرة مــن 

المنطوق؛ 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
ــــة  وفلايشــاور وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزيــك والخصاون

وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص أجيبولا.  المعارضون:

بالإجماع  (باء)
تقرر أن على جمهورية الكاميرون الـتزام بـأن تسـحب فـورا ودون شـرط أي 
إدارة أو قـوات عسـكرية أو قـوات شـــرط تكــون حــاضرة في الأراضــي الــتي تخضــع 
لسيادة جمهورية نيجيريا الاتحادية عملا بالنقطة الثانيـة مـن هـذه الفقـرة مـن المنطـوق. 
كما أن على جمهورية نيجريا الاتحادية نفس الالتزام فيما يتعلق بالأراضي الـتي تخضـع 

لسيادة جمهورية الكاميرون عملا بالنقطة الثانية من هذه الفقرة من المنطوق؛ 
بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (جيم)

تحيـط علمـا بـالالتزام الـــذي تعــهدت بــه جمهوريــة الكامــيرون في الجلســات 
والذي مفاده أا��وفاء منها لسياستها التقليديـة في الضيافـة والتسـامح��، ��سـتواصل 
توفير الحماية للنيجيريين الـذي يعيشـون في شـبه جزيـرة [باكاسـي] وفي منطقـة بحـيرة 

تشاد��؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشاور وكوروما وهيغتر وكويمانس وريزيـك والخصاونـة وبويرغنتـال 

والعربي؛ والقاضيان الخاصان مباي وأجيبولا؛ 
القاضي بارا أرانغورين؛  المعارضون:

بالإجماع،  (دال)
ـــة بمســؤولية  ترفـض كـل الالتماسـات الأخـرى لجمهوريـة الكامـيرون والمتعلق

الدولة لجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
بالإجماع،  (هاء)

ترفض طلبات جمهورية نيجيريا الاتحادية المضادة��. 
١٦١ -وذيل القاضي أودا حكم المحكمة بإعلان، وذيله القاضي رانجيفا برأي مسـتقل؛ وذيلـه 
القاضي هيرتزيغ بإعلان؛ وذيله القاضي كوروما برأي مخالف؛ وذيله القاضي بـارا-أرانغوريـن 
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برأي مستقل؛ وذيله القاضي ريزيك بإعلان؛ وذيله القاضي الخصاونة والقاضي الخـاص مبـاي 
برأي مستقل؛ وذيله القاضي الخاص أجيبولا برأي مخالف. 

 
السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)  - ٧

١٦٢ -أخطـرت جمهوريـة إندونيسـيا وماليزيـــا المحكمــة في ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ 
بصورة مشتركة بالتوصل إلى اتفاق خاص بين الدولتين، وقّع في كوالالمبــور في ٣١ أيـار/مـايو 
١٩٩٧ ودخـل حـيز النفـاذ في ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٨، ويتعلـق بتراعـهما بشـأن السـيادة علـــى 

على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان في بحر سيليبس. 
١٦٣ -وفي الاتفـاق الخـاص، طلـب الطرفـان إلى المحكمـة �� أن تحـدد علـى أسـاس المعــاهدات 
والاتفاقـات وأي أدلـة أخـرى يقدمـها الطرفـان، مـــا إذا كــانت الســيادة علــى بــولاو ليغيتــان 
وبـولاو سـيبادان تعـود إلى جمهوريـة إندونيسـيا أو إلى ماليزيـا��. كمـا أعربـا عـــن رغبتــهما في 
تسوية نزاعهما ��بروح من العلاقات الودية القائمـة بينــ[ــهما] علـى النحـو المعلـن في معـاهدة 
ـــا أمــا ��ســيقبلان [مســبقا]  الصداقـة والتعـاون في جنـوب شـرق آسـيا لعـام ��١٩٧٦ وأعلن

حكم المحكمة ... باعتباره حكما ائيا وملزما لهما��. 
١٦٤ -وأودع كل من الطرفين مذكـرة ومذكـرة مضـادة ومذكـرة تعقيبيـة في غضـون آجـال 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ و٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ و٢ آذار/مارس ٢٠٠١ التي قررـا 

المحكمة أو رئيسها على سبيل التحديد أو التمديد. 
١٦٥ -وفي ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١، قدمــت الفلبـين طلبـا للسـماح لهـا بـالتدخل في القضيـة. 

وذكرت الفلبين في طلبها أا ترغب في التدخل في إجراءات القضية من أجل  
�حفـظ حقـوق [حكومتـها] التاريخيـة والقانونيـــة وصيانــة تلــك الحقــوق... 
الناشـئة عـن المطالبـة بحقـها في السـيطرة والسـيادة علـى إقليـم شمـال بورنيـو، إلى الحـــد 
الذي تتأثر فيه هذه الحقوق، أو قـد تتـأثر، بـالقرار الـذي تبـت فيـه المحكمـة في مسـألة 
السيادة على بولاو ليغيتان ويولاو سـيبادان�؛ �وإبـلاغ � المحكمـة بطبيعـة [هـذه] 
الحقوق ونطاقها�؛ و �للإعراب عن التقدير الكامل لدور � المحكمة الذي لا غـنى 

عنه في منع التراع الشامل�. 
وأوضحت الفلبين أا لا تسعى لأن تصبح طرفـا في القضيـة. واعـترضت إندونيسـيا وماليزيـا، 
في ملاحظاما الخطية، المقدمة في غضـون الأجـل الـذي حددتـه المحكمـة، علـى طلـب الفلبـين 
السماح لها بالتدخل. وفي أعقاب جلسات علنية عقدت في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٢٩ حزيـران/ 
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يونيه ٢٠٠١، أصدرت المحكمة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، حكمها الـذي رفضـت 
بمقتضاه طلب الفلبين السماح لها بالتدخل. 

١٦٦ -وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من ٣ إلى ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. 
وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، أصـدرت المحكمـة حكمــها، 

الذي تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقرر أن السيادة على بولاو ليغيتان ويولاو سيبادان تعود إلى ماليزيا. 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، ورانجيفـا، وهـيرتزيغ،  المؤيدون:
وفلايشـاور وكورومـا وفيريشـــتين وهيغــتر وبــارا-أرانغوريــن وكويمــانس 

وريزيك والخصاونة وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص فيرامنتري؛ 
القاضي الخاص فرانك��.  المعارضون:

١٦٧ -وذيل القاضي أودا حكم المحكمة بإعلان وذيله القاضي الخاص فرانك برأي مخالف. 
 

أحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)  - ٨
١٦٨ -رفعـت جمهوريـة غينيـا في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ دعـوى ضـــد جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية بموجب �طلب من أجل توفير الحماية الدبلوماسـية� طـالبت فيـه المحكمـة 
بـ �إدانة جمهورية الكونغو الديمقراطية للانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الـتي ارتكبـت في 

حق مواطن غيني�، هو السيد أحمدو صاديو ديالو. 
١٦٩ -ووفقا لما ذكرته غينيا، فإن السيد أحمدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمال كـان مقيمـا 
في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لمــدة ٣٢ عامــا، �ســجنته ســلطات الدولــة بطريقــة غـــير 
قانونية� لمدة شهرين ونصف الشهر، �وجردته من اسـتثماراته الكبـيرة، وشـركاته وحسـاباته 
المصرفيـة، وممتلكاتـه المنقولـة والثابتـة، ثم طردتـه� في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ نتيجـــة لمحاولاتــه 
اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـدى جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة (ولا ســيما لــدى مؤسســة 
جيكامين، وهي مؤسسة حكومية تحتكر التعدين) ولدى شركات نفطية تعمـل في ذلـك البلـد 
(زائـير شـل، وزائـير موبيـل، وزائـير فينـا) بموجـب عقـود أبرمـت مـع شـــركتين يملكــهما، همــا 

أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير. 
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ـــة الإجباريــة  ١٧٠ -وكأسـاس لاختصـاص المحكمـة اسـتظهرت غينيـا بإعلاـا بقبـــــول الولاي
للمحكمـة، المـؤرخ ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ وإعـلان جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة 

المؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٩. 
١٧١ -وأودعـت غينيـا مذكرـــا في غضــون الأجــل الــذي مددتــه المحكمــة. وفي ٣ تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، أودعت جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة بعـض الدفـوع الابتدائيـة بشـأن 
اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، وذلك في غضون الأجل الممدد لإيداع مذكرا المضـادة؛ 

فعلقت بالتالي إجراءات النظر في جوهر الدعوى (المادة ٧٩ من لائحة المحكمة). 
١٧٢ -وبأمر مؤرخ ٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، حـددت المحكمـة تـاريخ ٧ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٣ أجلا لإيداع غينيـا لبيـان خطـي بملاحظاـا والتماسـاا بشـأن الدفـوع الابتدائيـة الـتي 

تقدمت ا جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أودع البيان الخطي في غضون الأجل المحدد. 
٩-١٦مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأســود ضــد ألمانيــا) و (صربيــا والجبــل 
الأسود ضد إيطاليا) و (صربيا والجبل الأسود ضـــد البرتغــال) و (صربيــا والجبــل 
الأسود ضد بلجيكا) و (صربيا والجبــل الأســود ضــد فرنســا) و (صربيــا والجبــل 
ــا  الأســود ضــد كنــدا) و (صربيــا والجبــل الأســود ضــد المملكــة المتحــدة) و(صربي

والجبل الأسود ضد هولندا) 
١٧٣ -في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩، أودعـت صربيـا والجبـل الأسـود (المعروفـة آنـذاك باسـم 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة) طلبـات رفعـت فيـها دعـــاوى ضــد أســبانيا وألمانيــا وإيطاليــا 
والبرتغـال وبلجيكـا وفرنسـا وكنـدا والمملكـة المتحـدة وهولنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـــة 

�لإخلالها بالتزام عدم استعمال القوة�. 
١٧٤ -وفي طلبها، أوضحت صربيا والجبـل الأسـود أن الـدول المذكـورة أعـلاه قـد ارتكبـت 
��أفعـالا أخلـت ـا بالتزامـها الـدولي الـذي يحظـــر عليــها اســتعمال القــوة ضــد دولــة أخــرى 
والالـــتزام بعـــدم التدخـــل في الشـــــؤون الداخليــــة [لتلــــك الدولــــة]��، و ��بعــــدم انتــــهاك 
سيادتـ[ـهـا]��؛ و ��التزاماتـ[ـها] بحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية وقـت الحـرب، [و] 
حماية البيئة��؛ و ��التزامـ[اتــهـا] المتصلة بحريـة الملاحـة في الأـار الدوليـة��؛ و ��التزامــ[ـاـا] 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية��؛ و ��التزامــ[ـاـــا] بعــدم اســتخدام الأســلحة 
المحظورة، وعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنيـة التسـبب في الهـلاك المـادي موعـة قوميـة�. 
وطلبت صربيا والجبل الأسـود إلى المحكمـة أن تقـرر وتعلـن، في جملـة أمـور، أن الـدول المشـار 
إليها أعلاه ��مسـؤولة عـن الإخـلال بالالتزامـات الدوليـة [المذكـورة] أعـلاه�� وأـا �� ملزمـة 

بتقديم تعويض عما ألحقته من أضرار��. 
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١٧٥ -وأشـارت يوغوســـلافيا كأســاس لإقامــة اختصــاص المحكمــة بــالنظر في الدعــوى، في 
القضايـا المرفوعـة علـــى أســبانيا والبرتغــال وبلجيكــا وكنــدا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا، إلى 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦، مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة والمـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة الإبـــادة 
الجماعيـة، وفي القضايـا المرفوعـة علـى ألمانيـا وإيطاليـا وفرنســـا والولايــات المتحــدة، إلى المــادة 

التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والفقرة ٥ من المادة ٣٨، من لائحة المحكمة. 
١٧٦ -وفي اليوم ذاته، قدمت صربيـا والجبـل الأسـود أيضـا طلبـا للإشـارة بتدابـير تحفظيـة في 

كل قضية من هذه القضايا. 
١٧٧ -وفي أعقاب عقد جلسات علنية بشـأن طلبـات الإشـارة بتدابـير تحفظيـة في الفـترة مـن 
١٠ إلى ١٢ أيار/مايو ١٩٩٩، أصدرت المحكمة في ٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩، ثمانيـة أوامـر في 
قضايا (صربيا والجبل الأسود ضــد ألمانيــا) و (صربيا والجبل الأسود ضـــد إيطاليـا) و (صربيـا 
والجبـل الأسـود ضـد البرتغـال) و (صربيـا والجبـــل الأســود ضــد بلجيكــا) و (صربيــا والجبــل 
الأسود ضـــد فرنســا) و (صربيـا والجبـل الأسـود ضـد كنـدا) و (صربيـا والجبـل الأسـود ضـد 
المملكـة المتحـدة) و (صربيـــا والجبــل الأســود ضـــــد هولنــــدا) وبمقتضاهــا، رفضــت المحكمــة 
الطلبات المتعلقة بالإشارة بتدابير تحفظية التي قدمتها صربيا والجبل الأسود بعد أن تبين لها أـا 
تفتقـر إلى الاختصـاص الأولي للنظـــر في المســألة، وأرجــأت إلى قــرار آخــر البــت في الإجــراء 
اللاحـق. وفي قضيـتي (صربيـا والجبـل الأسـود ضــــد أسبانيـــا) و (صربيـا والجبـل الأسـود ضــد 
الولايـات المتحـدة)، رفضـت المحكمـة طلبـات صربيـا والجبـل الأسـود الإشـارة بتدابــير تحفظيــة 
وأمرت بشطب هذه القضايا من الجدول، بعدما تبين لها أا تفتقر افتقارا واضحــا لاختصـاص 
النظر في طلب صربيا والجبل الأسود، وأن إبقاء قضية معينـة في الجـدول العـام، في إطـار نظـام 
الاختصاص الرضائي، رغم أن المحكمة لن تستطيع كمـا يبـدو مؤكـدا أن تبـت في موضوعـها، 

لن يسهم بالتأكيد في إقامة العدل على أساس سليم. 
١٧٨ -وبعد أن أودعت صربيا والجبل الأسـود مذكراـا في كـل قضيـة مـن القضايـا الثمانيـة 
التي أبقيت على الجدول، في غضـون الأجـل المحـدد في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، أثـارت 
كل دولة من الدول المدعـى عليـها (ألمانيـا، وإيطاليـا، والبرتغـال، وبلجيكـا، وفرنسـا، وكنـدا، 
والمملكة المتحدة وهولندا)، في غضون الأجل المحدد لإيداع مذكراـا المضـادة، بعـض الدفـوع 
الابتدائيـة بشـأن عـدم الاختصـاص وعـدم المقبوليـة؛ فعلقـت بالتـالي إجـراءات النظـر في جوهــر 

الدعوى (المادة ٧٩ من لائحة المحكمة). 
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١٧٩ -وفي كل قضية، أودعت صربيا والجبل الأسود في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ 
بيانـا خطيـا بشـأن الدفـوع الابتدائيـة الـتي أثارـا كـل دولـة مدعـى عليـها، وذلــك في غضــون 

الأجل الممدد بموجب أمر المحكمة المؤرخ ٢٠آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)  - ١٧
١٨٠ -في ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، أودعـــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة طلبــا ترفــع 
بموجبه دعوى ضد أوغنـدا، بسـبب �أعمـال عـدوان مسـلح ارتكبـت في انتـهاك سـافر لميثـاق 

الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية�. 
١٨١ -وادعـت جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة في طلبــها بــأن �هــذا العــدوان المســلح ... 
انطــوى، في جملــة أمــور، علــى انتــهاك ســيادة [جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة] وســــلامتها 
الإقليميــة. وانتــهاكات للقــانون الإنســاني الــدولي وانتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســـان�. 
والتمست جمهورية الكونغو الديمقراطية �ضمان وقف أعمـال العـدوان الموجهـة ضدهـا، الـتي 
تشكل ديدا خطيرا للسلم والأمــن في وسـط أفريقيـا بشـكل عـام ومنطقـة البحـيرات الكـبرى 
بصورة خاصة�؛ كما التمســت الحصـول علـى تعويـض مـن أوغنـدا عـن جميـع أعمـال النـهب 
والتدمـير وسـلب الممتلكـات والأشـخاص وغيرهـا مـــن الأعمــال غــير المشــروعة الــتي تنســب 
إلـيــ[ـــــها]، والـتي تحتفـظ حيالهـا [جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة] بـالحق في أن تعـين في وقــت 
لاحق مقدار الضرر الذي لحق ـا بـالتحديد، فضـلا عـن مطالبتـها باسـترداد جميـع الممتلكـات 

المسلوبة ��. 
ـــو الديمقراطيــة في إقامــة اختصــاص المحكمــة إلى الإعلانــين  ١٨٢ -اسـتندت جمهوريـة الكونغ
اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا الولايـة الإجباريـة للمحكمـة فيمـا يتعلـق بـأي دولـة أخـرى تقبـــل 

الالتزام ذاته (الفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة). 
١٨٣ -ومراعاة لاتفاق بين الطرفين، حددت المحكمة بأمر مـؤرخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٩، تاريخ ٢١ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٠ أجـلا لإيـداع الكونغـو لمذكرـا وتـاريخ ٢١ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠١ أجلا لإيداع أوغندا لمذكرا المضادة. وقـد أودعـت مذكـرة جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية في الأجل المحدد. 
١٨٤ -وفي ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ قدمـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة طلبـا بالإشــارة 
ــــال  بتدابـير تحفظيـة، وذكـرت أنـه �منـذ ٥ حزيـران/يونيـه [٢٠٠٠]، ألــــحق استئنـــاف القتــ
بــين القـــوات المسلحــــة لـ ... أوغندا وجيـش أجنـبي آخـر أضـرارا كبـيرة بجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية وبسكاا� رغم أن �هذه التكتيكات كانت قد أدينـت بالإجمـاع، ولا سـيما مـن 
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قبـل مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة�.وفي رسـالتين تحمـلان التـاريخ نفســـه، لفــت رئيــس 
المحكمـة، في إطـار الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤، مـــن لائحــة المحكمــة، �انتبــاه كــلا الطرفــين إلى 
ضرورة التصرف بطريقة تمكن أي أمر تتخـذه المحكمـة بشـأن طلـب التدابـير التحفظيـة مـن أن 

يحدث مفعوله الملائم�. 
١٨٥ -وعقد جلسات علنية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية في ٢٦ و٢٨ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠. وفي جلسـة علنيـة، عقـدت في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أصـدرت المحكمـة أمرهـا الــذي 
بمقتضاه أشارت بالإجماع بأن على الطرفين ��الطرفين أن يمنعا وأن يكفا علـى الفـور عـن كـل 
عمل، ولا سيما أي عمل مسلح، قد يمس بحقـوق الطـرف الآخـر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد 
تصدره المحكمة في القضية، أو قد يزيد من خطورة التراع المعروض على المحكمة أو يطيـل مـن 
أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء��؛ و ��أن يتخذا على الفور جميـع التدابـير اللازمـة للامتثـال 
لجميع التزاماما بموجب القانون الدولي، ولا سيما الالتزامات المعقـودة بموجـب ميثـاق الأمـم 
المتحـدة وميثـاق منظمـة الوحـدة الأفريقيـة ولقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٣٠٤ 
(٢٠٠٠)، المـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ��٢٠٠٠؛ و �� أن يتخــذا علــى الفــور جميــع التدابــير 
اللازمة لكفالة الاحترام التام داخل منطقة التراع لحقوق الإنسان الأساسـية ولأحكـام القـانون 

الإنساني المنطبقة�. 
١٨٦ -وأودعت أوغندا مذكرـا المضـادة في غضـون أجـل ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ المحـدد 
بـأمر المحكمـة المـؤرخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩. وتضمنــت المذكــرة المضــادة ثلاثــة 
طلبـات مضـادة. الأول يتعلـق بأعمـال عـدوان مزعومـة ارتكبتـها في حقـها جمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطية؛ والثاني يتعلق جمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيها في كينشاسـا 
وعلى مواطنين أوغنديين ادعي أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة عنها؛ ويتعلق الثـالث 
بانتهاكات مزعومة قامت جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لاتفـاق لوسـاكا. وطلبـت أوغنـدا أن 
تحتفظ بمسألة الجـبر إلى مرحلـة لاحقـة مـن الدعـوى. وبـأمر مـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ـــدا وجمهوريــة الكونغــو  ٢٠٠١، قضـت المحكمـة بـأن الطلبـين المضـادين اللذيـن قدمتـهما أوغن
الديمقراطيـة �مقبـولان بصفتـهما تلـك [ويشـــكلان] جــزءا مــن الدعــوى الجاريــة�، غــير أن 
الطلب الثالث غير مقبول. واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تـودع 
جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتـودع أوغنـدا مذكـرة تعقيبيـة، ليتنـاولا طلبـات 
الطرفـين، وحــددت تــاريخ ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ أجــلا لإيــداع المذكــرة الجوابيــة وتــاريخ 
٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية. وحرصا علـى المسـاواة التامـة 
ـــها  بـين الطرفـين كذلـك، احتفظـت المحكمـة بحـق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في تقـديم آرائ
خطيـا مـرة ثانيـة بشـأن الطلبـات المضـادة لأوغنـدا، في مذكـــرة إضافيــة تكــون موضــوع أمــر 
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لاحق. وقد أودعت المذكرة الجوابية في الأجل المحـدد. وبـأمر مـؤرخ ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٢، مـددت المحكمـة أجـل إيـداع أوغنـدا لمذكرـا التعقيبيـــة وحــددت تــاريخ ٦ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ أجلا جديدا للقيـام بذلـك. وقـد أودعـت المذكـرة التعقيبيـة في غضـون 

الأجل الممدد. 
ـــاير ٢٠٠٣، أذنــت المحكمــة لجمهوريــة الكونغــو  ١٨٧ -وبـأمر مـؤرخ ٢٩ كـانون الثـاني/ين
الديمقراطيـة بـأن تقـدم مذكـرة إضافيـة تتعلـق حصـرا بالطلبـات المضـادة الـــتي قدمتــها أوغنــدا، 
وحددت تــاريخ ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ أجـلا لإيداعـها. وقـد أودعـت المذكـرة في غضـون 

الأجل المحدد. 
١٨٨ -وحددت المحكمة تاريخ ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ موعدا لافتتاح الجلسات. 

 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها (كرواتيــا ضــد صربيــا  -١٨

والجبل الأسود) 
١٨٩ -في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت جمهوريـة كرواتيـا طلبـا ترفـع بموجبـه دعـوى ضــد 
صربيــا والجبــل الأســود (المعروفــة آنــذاك باســم جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة) �بســـبب 
انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها�، زعمت أا ارتكبت في الفـترة 

ما بين عامي ١٩٩١ و ١٩٩٥. 
١٩٠ -وادعـت كرواتيـا في طلبـها أن �[صربيـا والجبـــل الأســود]، بإخضــاع نشــاط قواــا 
المسلحة وأفراد مخابراا ومختلف مفارزها شبه العسـكرية علـى أراضـي � كرواتيـا لإشـرافها 
المباشر في منطقة كنين وسلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودلماتيـا، مسـؤولة عـن �التطـهير العرقـي� 
للمواطنـين الكرواتيـين في هـذه المنـاطق � ومطالبـة بتقـديم تعويـض عـن الضـرر النـــاجم عــن 
ذلـك�.ومضـت كرواتيـا قائلـة إن �[صربيـا والجبـل الأسـود]، بتوجيهـها وتشـــجيعها وحثــها 
المواطنين الكرواتيين ذوي الأصـول الصربيـة في منطقـة كنـين علـى الجـلاء عـن المنطقـة في عـام 
١٩٩٥، أثنـاء إعـادة كرواتيـا بسـط سـلطتها الحكوميـــة الشــرعية � انخرطــت بالإضافــة إلى 

ذلك في مسلك كان بمثابة جولة ثانية من التطهير العرقي��. 
١٩١ -وبنـاء عليـه، طلبـت كرواتيـا إلى المحكمـة أن تقـرر وتعلـــن أن صربيــا والجبــل الأســود 
��انتهكت التزاماــا القانونيـة�� إزاء كرواتيـا بموجـب اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة وأـا �� ملزمـة 
بأن تدفع لـ ... كرواتيا بحكم حقها وبوصفها الوطن الأم لمواطنيها، تعويضـات عـن الأضـرار 
الــتي لحقــت بالأشــخاص والممتلكــات، فضــلا عمــا لحــق باقتصــاد كرواتيــا وبيئتــها بســـبب 

الانتهاكات الآنفة الذكر للقانون الدولي بالقدر الذي ستحدده المحكمة��. 
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١٩٢ -و كأساس لاختصاص المحكمة، استندت كرواتيا إلى المادة التاسعة مـن اتفاقيـة الإبـادة 
الجماعية التي قالت إن كرواتيا وصربيا والجبل الأسود طرفان فيها. 

١٩٣ -وفي ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١، وفي غضـــون الأجــل الــذي مددتــه المحكمــة، أودعــت 
كرواتيا مذكرا. وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وفي غضون الأجل الممـدد لإيـداع المذكـرة 
المضادة، أودعت صربيا والجبل الأسود بعض الدفوع الابتدائية تتعلق بالاختصـاص والمقبوليـة. 
ـــالي إجــراءات النظــر في جوهــر الدعــوى (المــادة ٧٩ مــن لائحــة المحكمــة). وفي  فعلقـت بالت
٢٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، وفي غضــــون الأجـــل الـــذي حددتـــه المحكمـــة بأمرهـــا المـــؤرخ 
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أودعت كرواتيـا بيانـا خطيـا بملاحظاـا والتماسـاا بشـأن 

الدفوع الابتدائية التي أثارا صربيا والجبل الأسود. 
 

الحدود البحرية بين نيكــاراغوا وهنــدوراس في البحــر الكــاريبي (نيكــاراغوا ضــد  - ١٩
هندوراس) 

١٩٤ -في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أودعت جمهورية نيكاراغوا طلبا لإقامـة دعـوى 
ضد جمهورية هندوراس بشأن التراع المتعلق بتحديد المناطق البحرية التابعة لكـل مـن الدولتـين 

في البحر الكاريبي. 
١٩٥ -وذكرت نيكاراغوا في طلبها، في جملة أمور، أا على مدى عقـود �تمسـكت بموقـف 
مفـاده أن حدودهـا البحريـة مـع هنـدوراس في البحـر الكـاريبي لم تحـدد�، بينمـا تمثـــل موقــف 

هندوراس في أنه 
�يوجد في الواقع خط حدود يمتد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـرض 
مـن النقطـة المحـددة علـى مصـب ـر كوكـو في [قـــرار التحكيــم المــؤرخ ٢٣ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٠٦ الصادر من ملـك إسـبانيا بشـأن الحـدود البريـة بـين نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت محكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

١٩٦٠ أنه صحيح وملزم]�. 
١٩٦ -ووفقـا لمـــا ذكرتــه نيكــاراغوا، �فــإن الموقــف الــذي اتخذتــه هنــدوراس ... أدى إلى 
مواجـهات متكـررة وعمليـات متبادلـة لاحتجـاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقــة الحــدود 

بصفة عامة�. وذكرت نيكاراغوا كذلك أن �المفاوضات الدبلوماسية قد فشلت�. 
١٩٧ -وطلبـت نيكـاراغوا إلى المحكمـــة بالتــالي �أن تحــدد مســار الخــط الحــدودي البحــري 
الوحيـد بـين منـاطق البحـر الإقليمـي، والجـرف القـاري، والمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـــة التابعــة 
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لنيكـاراغوا وهنـدوراس علـى التـوالي، وفقـا لمبـــادئ العدالــة والظــروف الخاصــة الــتي يعــترف 
القانون الدولي في عموميته بأا تنطبق على مثل هذا التعيين لخط الحدود البحري الوحيد�. 

١٩٨ -وكأسـاس لاختصـاص المحكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا بالمـــادة الحاديــة والثلاثــين مــن 
المعـاهدة الأمريكيـة للتسـوية السـلمية (والمعروفـة رسميـا باسـم �ميثـــاق بوغوتــا�)، الموقعــة في 
ــك  ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٤٨، والـتي يعتـبر كـل مـن نيكـاراغوا وهنـدوراس طرفـا فيـها، وكذل
الإعلانـات الصـادرة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، والــتي 

قبلت كل من الدولتين بموجبها الولاية الإجبارية للمحكمة. 
١٩٩ -وبـأمر صـادر في ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٠، حـــددت المحكمــة تــاريخ ٢١ آذار/مــارس 
٢٠٠١ أجلا لإيداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ أجلا لإيـداع مذكـرة 

هندوراس المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. 
٢٠٠ -وأتيحت نسخ من المذكرات والوثائق المرفقة لحكومتي كولومبيا وجامايكا، بناء علـى 

طلبهما. 
ـــديم مذكــرة  ٢٠١ -وبـأمر مـؤرخ ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أذنـت المحكمـة لنيكـارغوا بتق
جوابيـة ولهنـدوراس بتقـديم مذكـرة تعقيبيـة وحـددت الآجـال التاليـة لإيـداع هـذه المذكـــرات: 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٣ للمذكــرة الجوابيــة، و١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٣ للمذكــرة  ١٣ كـانون الث

التعقيبية. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرا الجوابية في الأجل المحدد. 
 

طلب إعادة النظر في الحكم المــؤرخ ١١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٦ في القضيــة المتعلقــة  � ٢٠
بتطبيق اتفاقية منع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها ( البوســنة والهرســك 

ضد يوغوسلافيا) الدفوع الابتدائية (يوغوسلافيا ضد البوسنة والهرسك) 
٢٠٢ �في ٢٤ نيسان/ أبريل ٢٠٠١، قدمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة (المعروفـة حاليـا 
باسم صربيا والجبل الأسود) طلبا لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته المحكمـة في ١١ تمـوز/ 
ـــة عليــها  يوليـه ١٩٩٦ في القضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقب

(البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا) الدفوع الابتدائية. 
٢٠٣ �وفي ذلك الحكم (انظر أعلاه، الفقـرة ١٣٠) رفضـت المحكمـة الدفـوع الابتدائيـة الـتي 
أثارا يوغوسلافيا واسـتنتجت أن لهـا اختصاصـا فيمـا يتصـل بـالنظر في الدعـوى علـى أسـاس 
المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ورفضـت الأسـس الأخـرى 
للاختصاص التي استظهرت ا البوسنة والهرسك. ووجدت المحكمة كذلـك أن الطلـب الـذي 

تقدمت ا البوسنة والهرسك مقبول.  
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ـــادة النظــر في الحكــم إلى المــادة ٦١ مــن النظــام  ٢٠٤ -واسـتندت يوغوسـلافيا في طلبـها إع
الأساسي للمحكمة، التي تنص في الفقرة الأولى منها على أنه  

�لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعـة حاسمـة في 
الدعـوى كـان يجهلـها عنـد صـدور الحكـم كـل مـن المحكمـة والطـرف الـذي يلتمـــس 
إعـادة النظـر، علـى ألا يكـون جـهل الطـرف المذكـور ـذه الواقعـة ناشـئا عـــن إهمــال 

منه�. 
٢٠٥ �وادعت يوغوسلافيا في طلبها ما يلي: 

أن قبولها عضوا جديدا في الأمم المتحدة في ١ تشرين الثـاني/ نوفمـبر ٢٠٠٠ 
يشـكل واقعـة جديـدة. ويـرى الطـرف المدعـي أن بالإمكـــان إثبــات أن هــذه الواقعــة 
تكتسي طابعا يجعلها عاملا حاسما فيما يتعلق بالاختصـاص الشـخصي علـى جمهوريـة 

يوغوسلافيا السابقة. 
فبعـد أن قبلـت جمهوريـة يوغوســـلافيا الســابقة عضــوا جديــدا في ١ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، حلـت الإشـكالات المتعلقـة بصفتـها، وأصبـح حقيقـة لا يطالهـا 
الشــك أن جمهوريــة يوغوســلافيا الســابقة لم تكــــن اســـتمرارا لشـــخصية جمهوريـــة 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وأا لم تكن عضوا في الأمم المتحدة قبل ١ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، وأـا لم تكـن دولـة طرفـا في النظـام الأساسـي، ولم تكـن دولـة 

طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية ... 
ـــدد  فقبـول جمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة عضـوا جديـدا في الأمـم المتحـدة يب
الغموض ويسلط الضوء من زاوية أخـرى علـى مسـألة عضويـة جمهوريـة يوغوسـلافيا 

السابقة في الأمم المتحدة، وفي النظام الأساسي وفي اتفاقية الإبادة الجماعية��. 
وقـالت يوغوسـلافيا كذلـك إنـه اســـتنادا إلى الــترتيب الرسمــي في القائمــة المؤرخــة ٨ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، أدرجت �يوغوسلافيا�� في القائمـة بصفتـها عضـوا في الأمـم المتحـدة 
منذ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ وأن ��المذكرة التفسيرية توضح أن الأمر يتعلـق بجمهوريـة 
يوغوسـلافيا السـابقة��. وخلصـت يوغوســـلافيا إلى القــول إن ��هــذه واقعــة جديــدة كــانت 
مجهولـة بجـلاء لكـل مـن المحكمـة و الطـرف المدعـي وقــت صــدور الحكــم في ١١ تمــوز/يوليــه 

 .�١٩٩٦
٢٠٦ -وفي مرافعاا الشفوية، لم تستظهر يوغوسلافيا بأن قبولها في الأمم المتحـدة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ��واقعة جديدة�� حاسمة، بمفهوم المادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي، قمينـة 
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بأن تشكل أساسا لطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ١٩٩٦. وادعت يوغوسـلافيا أن هـذا 
ــــد�� وكـــذا رســـالة المستشـــار القـــانوني المؤرخـــة ٨ كـــانون  القبــول ��بصفــة العضــو الجدي
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ التي تدعوها ��إلى اتخاذ الإجـراءات التعاهديـة إذا كـانت ترغـب في أن 

تصبح طرفا في المعاهدات التي كانت يوغوسلافيا السابقة طرفا فيها�� هما 
��حدثان ... يكشفان واقعتين حاسمتين: 

إن جمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة لم تكـن طرفـــا في النظــام الأساســي وقــت  (ا)
صدور الحكم؛  

وأن جمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة لم تعـد ملزمـة بالمـادة التاسـعة مـن اتفاقيـــة  (٢)
الإبادة الجماعية بحكم كوا استمرارا لشخصية يوغوسلافيا السابقة��. 

وإلى هاتين ��الواقعتين�� استندت يوغوسلافيا في اية المطاف في طلب إعادة النظر. 
٢٠٧ -وأتيحت نسخ من المذكرات لحكومة كرواتيا بناء على طلبها. 

٢٠٨ -وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وفي غضون الأجل الـذي حددتـه المحكمـة لهـذا 
الغرض، أودعت البوسنة والهرسك ملاحظات خطية بشأن مقبوليـة طلـب إعـادة النظـر الـذي 
قدمتـه يوغوسـلافيا. وزعمـت البوسـنة والهرسـك في ملاحظاـا أن الشـــروط المحــددة بموجــب 
المـادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة غـير مسـتوفاة في هـذه الحالـة؛ وطلبـت بالتـالي مـــن 
المحكمـة ��أن تقـرر وتعلـن أن طلـب إعـادة النظـر في الحكـــم المــؤرخ ١١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٦ 

المقدم من يوغوسلافيا ... غير مقبول��. 
٢٠٩ -وعقدت جلسات علنية بشأن مسألة مقبولية طلب إعـادة النظـر مـن ٤ إلى ٧ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وفي ٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، أصـدرت المحكمـة حكمـها الـــذي تنــص 

فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية عشرة أصواتً مقابل ثلاثة أصوات،  (١)

تقرر أن الطلب المقدم من جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة مـن أجـل 
إعادة النظر، بموجـب المـادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، في الحكـم 

الذي أصدرته المحكمة في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦، غير مقبول. 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شي، والقضاة رانجيفا، وهـيرتزيغ وكورومـا  المؤيدون:
وبــــارا - أرانغوريــــن والخواصنـــــة وبويرغنتـــــال والعـــــربي؛ والقـــــاضي 

الخاص محيو؛ 
القاضيان فيريشتين وريزيك؛ والقاضي الخاص: ديميتريفيتش��.  المعارضون:

٢١٠ -وذيل القاضي كوروما الحكم برأي مســتقل؛ وذيلـه القـاضي فيريشـتين بـرأي مخـالف؛ 
وذيلـه القـاضي ريزيـك بـإعلان؛ وذيلـه القـاضي الخـاص محيـو بـرأي مســـتقل؛ وذيلــه القــاضي 

الخاص ديميتريفيتش برأي مخالف. 
 

ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا)  � ٢١
٢١١ �في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، قدمت ليختنشتاين طلبـا لرفـع دعـوى ضـد ألمانيـا بشـأن 
�القرارات التي اتخذا ألمانيا في ١٩٩٨ وبعدها � باعتبـار ممتلكـات معينـة خاصـة بمواطنـين 
من ليختنشتاين أموالا ألمانية � والاستيلاء عليـها لأغـراض الجـبر أو التعويـض المـترتبين علـى 
الحرب العالمية الثانية � دون كفالة أي تعويض لمالكيها عن فقـدان تلـك الممتلكـات، وعلـى 

حساب ليختنشتاين��. 
٢١٢ -والتمسـت ليختنشـتاين في طلبـها مـــن المحكمــة ��أن تحكــم وتعلــن أن ألمانيــا تتحمــل 
مسـؤولية قانونيـة دوليـة وأـا ملزمـة بتقـديم تعويـض مناسـب إلى ليختنشـتاين عمـا لحقـها مـــن 
ضرر وإجحاف �. وتطلب ليختنشتاين كذلك� تقييم وتحديـد طبيعـة ومقـدار التعويـض، في 

حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، في مرحلة مستقلة من الدعوى إذا اقتضى الأمر��. 
ــــادة ١ مـــن الاتفاقيـــة  ٢١٣ -وكأســاس لاختصــاص المحكمــة، اســتندت ليختنشــتاين إلى الم
ــل  الأوروبيـة لتسـوية المنازعـات بـالطرق السـلمية، الموقعـة في ستراسـبورغ في ٢٩ نيسـان/ أبري

 .١٩٥٧
٢١٤ -وبـأمر مـؤرخ ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، حـددت المحكمـــة تــاريخ ٢٨ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ أجـلا لإيـداع مذكـرة ليختنشـتاين، وتـاريخ ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ أجــلا 

لإيداع مذكرة ألمانيا المضادة. وقد أودعت المذكرة في غضون الأجل المحدد. 
٢١٥ -وفي ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أدلـــت ألمانيــا بدفــوع ابتدائيــة تتعلــق بالاختصــاص 
والمقبولية. فعلقت بالتالي إجراءات النظر في جوهر الدعـوى (المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة). 
وأودعت ليختنشتاين بيانـا بملاحظاـا والتماسـاا فيمـا يتعلـق بـالدفوع الابتدائيـة الـتي أثارـا 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢.  ألمانيا، في غضون الأجل الذي حدده رئيس المحكمة بتاريخ ١٥ تشرين الث

وفي أعقاب إيداع تلك الوثيقة، أصبحت القضية جاهزة لعقد جلسات بشأا. 
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التراع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)  - ٢٢
٢١٦ -في ٦ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، قدمــت نيكــاراغوا طلبــا لإقامــة دعــوى ضــد 
ـــة مــن المســائل القانونيــة المترابطــة العالقــة� بــين  كولومبيـا فيمـا يتعلـق بـتراع حـول �مجموع

الدولتين �بشأن حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية� غرب البحر الكاريبي. 
٢١٧ -والتمست نيكاراغوا في طلبها من المحكمة أن تعلن وتقرر: 

�أولا، أن لنيكــاراغوا الســيادة علــى جــزر بروفيدينســيا، وســــان أندريـــس 
وسانتا كاتالينا وكل الجزر والجـزر المنخفضـة التابعـة لهـا، وأـا تشـمل كذلـك الجـزر 

المنخفضة لرونكادور وسيرانا وسيرانيا وكويتاسوينيو (بقدر قابليتها للتملك)؛ 
ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن الحق المطالب بـه أعـلاه، تطلـب مـن المحكمـة 
كذلـك أن تقـرر مسـار خـط الحـدود البحريـــة الوحيــد بــين منــاطق الجــرف القــاري 
والمنطقة الاقتصادية الخالصـة الـتي تعـود تباعـا إلى نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا 
لمبـادئ الإنصـاف والظـروف ذات الصلـة الـتي يقـر القـانون الـدولي في عموميتـــه بأــا 

تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد�. 
٢١٨ -وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أا �تحتفظ بحق المطالبة بتعويـض عـن عنـاصر الإثـراء 
بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدنسيا، وكذلـك علـى الجـزر 
المنخفضة والمساحات البحرية إلى خط الطول ٨٢، في غياب حق ملكيـة شـرعي��. وذكـرت 
نيكـاراغوا أـا تحتفـظ أيضـا ��بحـق المطالبـة بـالتعويض عـــن التدخــل في أنشــطة ســفن الصيــد 

النيكاراغوية الجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها�. 
٢١٩ -ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالفقرة ٢ من المـادة ٣٦ مـن النظـام 
الأساسي للمحكمة وبالمادة الحادية والثلاثـين مـن معـاهدة الـدول الأمريكيـة للتسـوية السـلمية 
(المعروفـة رسميــا بميثــاق بوغوتــا) الموقعــة في ٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٤٨، الــتي تعــد كــل مــن 

نيكاراغوا وكولومبيا طرفين فيها. 
٢٢٠ -وأتيحت نسخ من المذكرات والوثائق المرفقة لحكومة هندوراس، بناء على طلبها. 

٢٢١ -وبـأمر مـؤرخ ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، حـددت المحكمـة تـاريخي ٢٨ نيسـان/أبريــل 
٢٠٠٣ و ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ أجلـين لإيـداع نيكـــاراغوا لمذكرــا وإيــداع كولومبيــا 

لمذكرا المضادة. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرا في الأجل المحدد. 
٢٢٢ -وفي ٢١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أودعـت كولومبيـا دفوعـات ابتدائيـــة بشــأن اختصــاص 

المحكمة. فعلقت بالتالي إجراءات النظر في جوهر الدعوى (المادة ٧٩ من لائحة المحكمة). 
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التراع الحدودي (بنن/النيجر)  - ٢٣
٢٢٣ -في ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، أشعرت بنن والنيجر بصورة مشتركة المحكمة باتفـاق خـاص 
ـــه ٢٠٠١ في كوتونــو ودخــل حــيز النفــاذ في ١١ نيســان/أبريــل  وقعـاه في ١٥ حزيـران/يوني

 .٢٠٠٢
٢٢٤ -وبموجب المادة ١ من الاتفاق الخاص، اتفـق الطرفـان علـى عـرض نزاعـهما الحـدودي 
على دائرة تشكلها المحكمـة؛ كمـا اتفقـا علـى أنـه عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٦ مـن النظـام 

الأساسي للمحكمة، سيختار كل منهما قاضيا خاصا. 
٢٢٥ -وتورد المادة ٢ من الاتفاق الخاص موضوع التراع على النحو التالي: 

�إن المطلوب من المحكمة: 
أن تحدد مسار خط الحدود بـين جمهوريـة بنـن وجمهوريـة النيجـر في  (أ)

قطاع ر النيجر؛ 
أن تحــدد الدولــة الــتي تعــود إليــها ملكيــة الجــزر الواقعــــة في النـــهر  (ب)

المذكور، ولا سيما جزيرة ليتي؛ 
أن تحدد مسار خط الحدود بين الدولتين في قطاع ر ميكرو�.  (ج)

٢٢٦ -وأخيرا تضمنت المادة ١٠ �تعهدا خاصا� نصه كالتالي: 
�في انتظـار صـــدور حكــم الدائــرة، يتعــهد الطرفــان بحفــظ الســلم والأمــن 

والسكينة بين شعبي الدولتين�. 
٢٢٧ -وبأمر مؤرخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، قـررت المحكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها 
بآراء الطرفين بشأن تشكيل الدائرة وإبلاغه المحكمة ا، أن تستجيب لطلـب الطرفـين تشـكيل 
ـــة قضــاة وقــاضيين خــاصين يختارهمــا  دائـرة خاصـة مـن خمسـة قضـاة فشـكلت دائـرة مـن ثلاث
الطرفان وذلك على النحـو التـالي: الرئيـس غيـوم، والقاضيـان رانجيفـا وكويمـانس، والقاضيـان 

الخاصان البجاوي (من اختيار النيجر) وبنونة (من اختيار بنن). 
٢٢٨ -وحــددت المحكمــة تــاريخ ٢٧ آب/أغســــطس ٢٠٠٣ أجـــلا لإيـــداع كـــل طـــرف 

لمذكرته.  
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الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: ٢٠٠٢)  - ٢٤
(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) 

٢٢٩ -في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعت حكومــة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة طلبـا تقيـم 
به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق بما يلي: 

�الانتــهاك الجســيم والخطــير والفــادح لحقــوق الإنســان والقــــانون الـــدولي 
الإنسـاني� النـاجم �عـن أعمـال العـدوان المســـلح الــذي ارتكبتــه روانــدا في أراضــي 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في انتـــهاك ســافر لســيادة [هــذه الأخــيرة] وســلامتها 

الإقليمية، اللتين يضمنهما ميثاقا الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية�. 
٢٣٠ -وذكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكب �عدوانـا 
مسلحا� منذ آب/أغسطس ١٩٩٨ وإلى الوقت الراهن. واستنادا إليها، تسبب ذلك العـدوان 
في �مذبحـة بشـرية واسـعة النطـاق� في كيفـو الجنوبيـة، بـإقليم كاتانغـا والإقليـم الشــرقي، وفي 
�اغتصاب النساء والاعتداء الجنسي عليهن�، �واغتيال شخصيات سياسـية ونشـطاء حقـوق 
الإنسان واختطافهم�، �وإلقاء القبـض والاحتجـاز التعسـفي، والمعاملـة اللاإنسـانية والمهينـة� 
و �النـهب المنـهجي للمؤسسـات العامـة والخاصـة، وحجـــز ممتلكــات المدنيــين�، و �انتــهاك 
حقوق الإنسان على يد الجنود الروانديـين الغـزاة وحلفائـهم �المتمرديـن� في المـدن الرئيسـية في 

شرق �جمهورية الكونغو الديمقراطية�، �وتدمير حيوانات ونباتات� البلد. 
٢٣١ -وبنـاء عليـه، طلبـت جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة إلى المحكمــة أن تحكــم وتعلــن أن 
رواندا قد انتهكت ولا تزال تنتهك ميثاق الأمـم المتحـدة والمـادتين ٣ و ٤ مـن ميثـاق منظمـة 
الوحدة الأفريقية بانتهاكها لحقوق الإنسان التي هـي مقصـد تنشـده الأمـم المتحـدة مـن خـلال 
حفظ السلم والأمن الدوليين؛ وأـا انتـهكت كذلـك عـددا مـن الصكـوك الـتي تحمـي حقـوق 
الإنسـان؛ وأـــا بإســقاطها لطــائرة مــن طــراز بوينــغ ٧٣٧ تملكــها شــركة الخطــوط الجويــة 
ــا،  الكونغوليـة في ٩ تشـرين/أكتوبـر ١٩٩٨ في كينـدو، والتسـبب بالتـالي في مصـرع ٤٠ مدني
انتـهكت روانـدا أيضـا اتفاقيـات معينـة تتعلـق بالطـيران المـدني الـدولي؛ وأـــا بقيامــها بأعمــال 
التقتيل والذبح والاغتصاب وقطع الأعناق، والصلب، ارتكبت رواندا جريمة الإبـادة الجماعيـة 
في حـق مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ كونغـولي، بمـن فيـهم ضحايـا المذابـح الأخـيرة في مدينـــة 
كيسـنغاني، وانتـهكت الحـق المقـدس في الحيـاة المنصـوص عليـه في عـدة صكـوك تحمـي حقــوق 
الإنسان وكذا في اتفاقية الإبــادة الجماعيـة. كمـا طلبـت إلى المحكمـة أن تحكـم وتعلـن أن علـى 
جميع القوات المسلحة الرواندية أن تنسحب من الأراضي الكونغولية؛ وأن لجمهورية الكونغـو 

الديمقراطية الحق في التعويض. 



03-4786759

/58/4

٢٣٢ -ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت جمهورية الكونغو الديمقراطيـة في طلبـها إلى عـدد 
من بنود التحكيم في المعاهدات. 

٢٣٣ -وفي اليوم ذاته، أي في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
أيضا طلبا للإشارة بالتدابير التحفظية. وعقدت جلسات علنية بشـأن طلـب الإشـارة بالتدابـير 
التحفظيــة في ١٣ و ١٤ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠٢. وفي ١٠ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢، أصـــدرت 
المحكمة أمرها الـذي قضـت فيـه بأنـه ليـس لهـا أي اختصـاص أولي للنظـر في المسـألة، فرفضـت 
طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية. كمـا رفضـت المحكمـة في ذلـك الأمـر دفوعـات جمهوريـة 

رواندا الرامية إلى شطب القضية من جدول المحكمة. 
٢٣٤ -وبأمر مؤرخ ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، قـررت المحكمـة، وفقـا للفقرتـين ٢ و ٣ مـن 
المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة المنقحـة، أن تتنـاول المرافعـــات الخطيــة أولا مســائل اختصــاص 
المحكمة ومقبولية الطلب وحددت تاريخ ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ أجـلا لإيـداع روانـدا 
ــا  ـا وتـاريخ ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ أجـلا لتقـديم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لمذكرلمذكر

المضادة. وقد أودعت المذكرتان في الأجلين المحددين. 
 

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ الصادر في قضية  - ٢٥
الـــتراع المتعلـــق بـــالحدود البريـــة والجزريـــة والبحريـــة (الســــلفادور/هنــــدرواس: 

نيكاراغوا طرف متدخل) (السلفادور ضد هندوراس) 
٢٣٥ -في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أودعت السلفادور طلبا لإعادة النظر في الحكـم الـذي 
أصدرتـه في ١١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢ دائـرة المحكمـة في قضيـة الـتراع المتعلـق بـالحدود البريـــة 
والجزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـدرواس: نيكـاراغوا طـرف متدخـل). وأشـارت الســلفادور 
إلى أن ��الغـرض الوحيـد مـن هـذا الطلـب هـو التمـاس إعـادة النظـــر في مســار الحــدود الــذي 
قضــت بــه المحكمــة في القطــاع الســادس المتنــازع عليــه مــن الحــدود البريــة بــين الســـلفادور 
وهندوراس��. واستندت السـلفادور في طلبـها لإعـادة النظـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٦١ مـن 

النظام الأساسي للمحكمة والتي يرد نصها في الفقرة ٢٠٤ أعلاه. 
وادعـت السـلفادور في طلبـها أنـه يسـتنتج مـن الأسـباب الـتي اســـتندت إليــها الدائــرة  -٢٣٦

لرسم خط الحدود في القطاع السادس ما يلي: 
أن العـامل الحاسـم في رفـض مطلـب السـلفادور بحـــدود تســير علــى  (١)��
طـول مجـرى النـهر القـديم والأصلـــي هــو عــدم وجــود دليــل يثبــت تغــير مجــرى ــر 

غواسكوران خلال الحقبة الاستعمارية،  
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ـــذي أقنــع الدائــرة بقبــول مطلــب هنــدوراس  وأن العـامل الحاسـم ال (٢)��
بحـدود بريـة تتبـع اـري الحـالي لنـهر غواسـكوران الـذي ادعـي أنـه مجـرى النـهر إبــان 
الاسـتقلال في ١٨٢١، هـو الخريطـة والرسـم الوصفـي لخليـج فونسـيكا اللـذان أدلــت 
مــا هنــدوراس واللــذان افــترض أمــا وضعــا في ١٧٩٦، في إطــار بعثــة المركــــب 

 .��El Activo إلاكتيفو
٢٣٧ -وادعت السلفادور أا حصلـت علـى أدلـة علميـة وتقنيـة وتاريخيـة ��تثبـت أن اـرى 
القديم لنهر غواسـكوران يصـب في خليـج فونسـيكا عنـد مصـب �لاكوتـو�، وأن النـهر حـول 
مجــراه فجــأة في عــام ��١٧٦٢. وادعــت أن هــذه الأدلــة ��الــتي لم تكــن متاحــة لجمهوريـــة 
السلفادور قبل تاريخ الحكم يمكن اعتبارها، لأغراض إعادة النظر، ��واقعة جديــدة��مـن شـأا 

أن تجعل القضية قابلة لإعادة النظر��. 
٢٣٨ -وادعت السلفادور أيضا أنه ��في الستة أشهر السابقة لتقديم طلبـ[ـها]، حصلـت علـى 
أدلة تتمثل في خرائط ومستندات تثبت عدم موثوقية المسـتندات الـتي شـكلت العمـود الفقـري 

في تعليل قرار الدائرة. فقد اكتشفت خريطة جديدة وتقرير جديد لمركب إلاكتيفو��. 
٢٣٩ -وخلصت السلفادور إلى القول إنه: 

��لأغـراض إعـادة النظـر هـذه، لدينـا إذن واقعـة جديـدة ثانيـة يتعـين النظـر في 
آثارهـا علـى الحكـم بمجـرد قبـول طلـب إعـادة النظـــر. فلمــا كــانت القيمــة الإثباتيــة 
للخريطة المسماة ����Carta Esferica ولتقريـر بعثـة المركـب إلاكتيفـو موضـع مجادلـة، 
فإن استخدام مفاوضـات سـاكو (١٨٨٠-١٨٨٤)لأغـراض الاسـتئناس، يصبـح غـير 
ذي قيمـة، وهـذا مشـكل تفـاقم بمـا تعتـبره جمهوريـــة الســلفادور تقييمــا خاطئــا لهــذه 
المفاوضات من جانب الدائرة. والواقع، أن وثائق إلاكتيفو يناقض بعضها بعضـا بـدل 

أن يعززه��. 
٢٤٠ -واسـتنادا إلى السـلفادور، فـإن الادعـاءات التاليـة يمكـــن أن تســتند إلى الأدلــة العلميــة 
والتاريخية المتاحة حاليا: ��(أ) أن ارى الحالي لنهر غواسكوران ليـس هـو اـرى الـذي كـان 
ـــاهيك عــن ســنة ١٨٢١؛ (ب) أن اــرى القــديم كــان يشــكل  عليـه في ١٨٨٠-١٨٨٤، ن
الحدود المعترف ا؛ (ج) وأن هذا ارى كان يقع شمال خليـج لاأونيـون الـذي كـان سـاحله 

يعود بأكمله إلى جمهورية السلفادور��. 
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٢٤١ -لهذه الأسباب، طلبت السلفادور إلى المحكمة: 
أن تشـرع في تشـكيل الدائـرة الـتي سـتنظر في طلـب إعـادة النظـــر في  ��(أ)
الحكـم، مراعيـة المقتضيـــات الــتي اتفقــت عليــها الســلفادور وهنــدوراس في الاتفــاق 

الخاص المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٦؛ 
أن تعلن أن طلب جمهورية السلفادور مقبول لوجـود وقـائع جديـدة  (ب)
من شأا أن تجعل القضية قابلة لإعادة النظر بموجب المـادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي 

للمحكمة؛  
وأن تشرع، بمجرد قبول الطلـب، في إعـادة النظـر في الحكـم المـؤرخ  (ج)
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ حتى يعين حكـم جديـد خـط الحـدود في القطـاع السـادس 

المتنازع عليه من الحدود البرية بين السلفادور وهندوراس وذلك على النحو التالي: 
�انطلاقـا مـن المصـب القـــديم لنــهر غواســكوران في الخليــج الصغــير 
 13o 22� 00" المعروف باسم لا كوتـو إيسـتواري الواقـع علـى خـط العـرض
ـــع الحــدود اــرى القــديم لنــهر  شمـالا وخـط الطـول "87o 41� 25 غربـا، تتب
غواسـكوران لمسـافة ٣٠٠ ١٧ مـتر إلى المكـان المعـــروف باســم رومبيســيون 
دي لوس أماتيس الواقع علىخط العـرض "13o 26� 29 شمـالا وخـط الطـول 

"87o 43� 25 غربا حيث غير ر غواسكوران مجراه.� �� 

٢٤٢ -وبأمر مؤرخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، قـررت المحكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها 
بآراء الطرفين بشأن تشكيل الدائرة وإبلاغه المحكمة ا، أن تستجيب لطلـب الطرفـين تشـكيل 
دائـرة خاصـة مـن خمـس قضـاة فشـكلت دائـرة مـــن ثلاثــة قضــاة وقــاضيين خــاصين يختارهمــا 
الطرفان وذلك على النحو التالي: الرئيـس غيـوم، والقاضيـان ريزيـك وبويرغنتـال، والقاضيـان 

الخاصان توريس برنارنديس (من اختيار هندوراس) وباولييو (من اختيار السلفادور). 
٢٤٣ -وحـددت المحكمـة كذلـك تـاريخ ١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣ أجــلا لإيــداع هنــدوراس 
لملاحظاا الخطية بشأن مقبولية طلب إعادة النظر. وقد أودعـت هـذه الملاحظـات في غضـون 

الأجل المحدد. 
٢٤٤ -وحـددت الدائـرة تـاريخ ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موعـــدا لافتتــاح الجلســات بشــأن 

مقبولية طلب إعادة النظر. 
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ــــون مكســــيكيون آخــــرون (المكســــيك ضــــد الولايــــات المتحــــدة  أبينـــا ومواطن - ٢٦
الأمريكية) 

٢٤٥ -في ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، أقـامت الولايـات المكسـيكية المتحـدة دعـوى أمـــام 
المحكمـة ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن نـزاع متعلـق بانتـــهاكات مزعومــة للمــادتين 
ــق  ٥ و ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصليـة المؤرخـة ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩٦٣ فيمـا يتعل
بــ ٥٤ مواطنـا مكسـيكيا حكـم عليـهم بـالإعدام في ولايـات كاليفورنيـا وتكسـاس وإيلينـــوي 

وأريزونا وأركانسا وفلوريدا ونيفادا وأوهايو وأوكلاهوما وأوريغون. 
٢٤٦ -وادعت المكسيك في طلبـها أن هـذه الحـالات الأربـع والخمسـين تبـين الطـابع المنتظـم 
لانتهاك الولايات المتحدة لالتزامها بموجـب المـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا الـتي تلزمـها بـأن تبلـغ 
مواطني المكسيك بحقهم في التماس المساعدة القنصلية وتوفير وسائل الانتصـاف الملائمـة لرفـع 
هـذا الانتـهاك. وادعـت المكسـيك أنـــه في ٤٩ حالــة علــى الأقــل، لم تجــد أي دليــل علــى أن 
السـلطات المختصـة في الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة قــد حــاولت الامتثــال للمــادة ٣٦ قبــل 
محاكمة المواطنين المكسيكيين، والحكم عليهم بـالإعدام. كمـا لاحظـت أنـه في أربـع حـالات، 
بذلت بعض المحاولات على ما يبدو للامتثال للمادة ٣٦، غـير أن السـلطات لا تـزال لا توجـه 
الإشعار المطلوب ��دون تأخير��؛ وأنـه في حالـة واحـدة أبلـغ المواطـن المحتجـز بحقـه في إشـعار 
القنصلية والاتصال ا فيما يتعلق بإجراءات الهجرة، لا فيما يتعلق بالتـهم الـتي يواجهـها والـتي 
يعاقب عليها بالإعدام. وأدرج في الطلب عرض موجز لكل حالة من الحالات، مبوبــةً حسـب 

الولايات. 
٢٤٧ -وبناء عليه، طلبت المكسيك إلى المحكمة أن تحكم وتعلن: 

أن الولايـات المتحـدة، بإلقائـها القبـض علـــى المواطنــين المكســيكيين  (١)��
ـــه في هــذا الطلــب  الأربعـة والخمسـين المحكـوم عليـهم بـالإعدام حسـب مـا ورد وصف
وبقيامـها باحتجـــازهم ومحاكمتــهم وإدانتــهم وإصــدار العقوبــة في حقــهم، انتــهكت 
التزاماـا القانونيـة الدوليـة تجـاه المكســـيك، فيمــا يتعلــق بحقــها وممارســتها لحقــها في 
الحماية القنصلية لمواطنيها، على نحو ما تنــص عليـه المادتـان ٥ و٣٦ تباعـا مـن اتفاقيـة 

فيينا؛ 
أنه يحق للمكسيك بالتالي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه؛  (٢)

أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة الـتزام قـانوني دولي بعـدم تطبيـق  (٣)
مبدأ ��عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف�� أو أي مبــدأ آخـر مـن مبـادئ 

قانوا المحلي لاستبعاد ممارسة الحقوق المخولة بمقتضى المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا؛ 
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أنه يقع علـى عـاتق الولايـات المتحـدة الـتزام قـانوني دولي بـأن تتقيـد  (٤)
بالالتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر في أي احتجـاز أو إجـراءات جنائيـة تقـوم 
ا مستقبلا في حق المواطنين المكسيكيين الأربع والخمسين المحكومين بـالإعدام أو أي 
مواطن مكسيكي آخر في إقليمها، سواء عن طريق هيئة فرعية أو تشريعية أو تنفيذيـة 
أو قضائية أو سلطة أخرى، وسواء كانت هذه السلطة سلطة عليا أو خاضعـة لسـلطة 
أعلى منها في تنظيم الولايات المتحدة، وسواء كان صلاحيات تلك الســلطة دوليـة أو 

داخلية بطبعها؛ 
أن الحق في الإشعار القنصلـي بموجـب اتفاقيـة فيينـا حـق مـن حقـوق  (٥)

الإنسان؛ 
وأنه عملا بالالتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر، 

يجـب علـى الولايـات المتحـدة أن تعيـد الحالـة القائمـة ســـابقا، أي أن  (١)
تعيد الحالة التي كانت قائمة قبل احتجاز المواطنـين المكسـيكيين ومقاضـام وإدانتـهم 

و إصدار أحكام في حقهم انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة؛ 
يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الإجراءات الضرورية والكافيـة  (٢)
لضمـان أن تعمـل أحكـامُ قانوـا المحلـي إعمـالا تامـا الأغـراضَ الـتي خولـت مـن أجــل 

الحقوق بموجب المادة ٣٦؛ 
يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الإجراءات الضرورية والكافيـة  (٣)
لإقامـة وســـائل قانونيــة مهمــة للانتصــاف لانتــهاكات الحقــوق المخولــة للمكســيك 
ومواطنيـها بمقتضـى المـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا، بمـا في ذلـــك منــع فــرض أي عقوبــة 
إجرائية، بمقتضى القانون المحلي، على عدم القيام في الوقت المناسب بطـرح مطلـب أو 
الاستظهار بدفع يستند إلى اتفاقية فيينا عندمــا تخـرق السـلطات المختصـة في الولايـات 

المتحدة التزاماها بإطلاع المواطن على حقوقه بموجب الاتفاقية؛ 
يجب على الولايات المتحـدة، علـى ضـوء نمـط الانتـهاكات المبينـة في  (٤)
هذا الطلب وممارستها، أن تقدم للمكسيك ضمانة كاملة بعدم تكـرار تلـك الأعمـال 

غير المشروعة��. 
٢٤٨ -واستندت المكسيك في طلبها لإقامة اختصـاص المحكمـة إلى المـادة ١ مـن الـبروتوكول 
الاختيــاري لاتفاقيــة فيينــا المتعلــق بالتســــوية الإجباريـــة للمنازعـــات والـــتي تنـــص علـــى أن 
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��المنازعات الناشئة عن تفسـير أو تطبيـق الاتفاقيـة تدخـل في الولايـة الإجباريـة لمحكمـة العـدل 
الدولية��. 

٢٤٩ -��ونظـرا للخطـورة البالغـة و الطـابع الملـح لاحتمـال أن تقـوم السـلطات في الولايـــات 
المتحـدة بـإعدام مواطـن مكسـيكي انتـــهاكا لالتزامــات الولايــات المتحــدة تجاهــه��، أودعــت 
ـــاير ٢٠٠٣، طلبــا عــاجلا للإشــارة بتدابــير تحفظيــة،  المكسـيك أيضـا، في ٩ كـانون الثـاني/ين
والتمسـت، في انتظـار صـدور حكـم ـائي في القضيـة، أن تشـير المحكمـة بـأن تتخـذ الولايــات 
المتحدة جميع التدابير الضرورية لضمان عدم إعدام أي مواطن مكسيكي وألا يحـدد أي تـاريخ 
لإعدام أي مواطن مكسيكي؛ وأن تبلغ الولايات المتحدة المحكمـة بـالإجراءات الـتي اتخذـا في 
هذا الصدد؛ وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن يخـل بحقـوق الولايـات المكسـيكية 

المتحدة أو مواطنيها فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه هذه المحكمة بشأن جوهر القضية. 
٢٥٠ -وفي الجلسـات الـتي عقــدت في ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، أكــدت المكســيك 
طلبـها الرامـي إلى الإشـارة بتدابـير تحفظيـة، في حـين طلبـت الولايـات المتحـــدة إلى المحكمــة أن 

ترفض ذلك الطلب وألا تشير بتلك التدابير. 
٢٥١ -وفي ٥ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٣، أصــدرت المحكمــة بالإجمــاع أمــرا يشــير بــالإجراءات 
ـــة ��جميــع  التحفظيـة. وفي ذلـك الأمـر، قضـت المحكمـة بـأن تتخـذ الولايـات المتحـدة الأمريكي
التدابير الضرورية�� لضمــان عـدم إعـدام السـيد سيسـار روبرتـو فيـيرو رينـا، والسـيد روربرتـو 
مورينـو رامـوس والسـيد أوسـبالدو توريـس أغيلـيرا، المكســـيكيي الجنســية، في انتظــام صــدور 
حكم ائي للمحكمة؛ وأن تبلغ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة المحكمـة بجميـع التدابـير المتخـذة 
لتنفيذ هذا الأمر؛ وأن تبقى المسائل التي تشكل موضـوع الأمـر معروضـة علـى المحكمـة إلى أن 

تصدر حكمها النهائي. 
٢٥٢ -وبـأمر مسـتقل، مـــؤرخ أيضــا في ٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، حــددت المحكمــة تــاريخ 
٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ أجـلا لإيـداع المكسـيك لمذكرـا وتـاريخ ٦ تشـــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠٣ أجلا لتقديم الولايات المتحدة لمذكرا المضـادة، وذلـك بعـد أن راعـت آراء الطرفـين. 
ـــين الطرفــين،  وبـأمر مـؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، مـدد الرئيـس، بنـاء علـى طلـب مشـترك ب
الآجـال إلى ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ لتقـديم مذكـرة المكسـيك و ٣ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٣ لتقديم مذكرة الولايات المتحـدة المضـادة. وقـد أودعـت مذكـرة المكسـيك في غضـون 

الأجل الممدد. 
٢٥٣ -وحددت المحكمة تاريخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ موعدا لافتتاح الجلسات. 
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بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا)  - ٢٧

ــه إلى  ٢٥٤ -في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، أودعـت جمهوريـة الكونغـو طلبـا سـعت ب
إقامة دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تدابير التحقيق والملاحقة القضائية التي اتخذا السـلطات 
القضائية الفرنسية بناء على شكوى تتعلـق بجرائـم مرتكبـة ضـد الإنسـانية وبـالتعذيب تقدمـت 
ا جمعيات عدة ضد رئيس جمهورية الكونغو، السيد دينيـس ساسـو نغيسـو، ووزيـر خارجيـة 
الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخريـن بمـن فيـهم اللـواء روبـر دابـيرا، المفتـش العـام للقـوات 
المسـلحة الكونغوليـة. كمـا ذكـر الطلـب أنـه، فيمـا يتصــل بتلــك الإجــراءات، أصــدر قــاضي 

التحقيق في المحكمة الابتدائية لمو أمرا بالتحقيق مع رئيس جمهورية الكونغو بصفته شاهدا. 
٢٥٥ -وادعت جمهورية الكونغو أن فرنسـا ��بتخويلـها لنفسـها اختصاصـا عالميـا في المسـائل 
الجنائيـة وانتحالهـا سـلطة ملاحقـة ومحاكمـة وزيـر داخليـة دولـة أجنبيـة عـــن جرائــم زعــم أنــه 
ـــام في بلــده��، انتــهكت ��المبــدأ  ارتكبـها في إطـار ممارسـته لسـلطاته المتعلقـة بحفـظ النظـام الع
القاضي بأنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس سـلطتها في إقليـم دولـة أخـرى، خرقـا لمبـدأ المسـاواة 
بين جميع أعضاء الأمم المتحدة��. كما ادعـت جمهوريـة الكونغـو بـأن فرنسـا بإصدارهـا لأمـر 
يوجـه تعليمـات إلى ضبـاط الشـرطة بـالتحقيق مـع رئيـس جمهوريــة الكونغــو بصفتــه شــاهدا، 

انتهكت ��الحصانة الجنائية لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد المحكمة��. 
٢٥٦ -وأشارت جمهورية الكونغو في طلبها، إلى أا تسعى إلى أن تقيـم اختصـاص المحكمـة، 
عملا بالفقرة ٥ من المــادة ٣٨ مـن لائحـة المحكمـة، ��علـى موافقـة الجمهوريـة الفرنسـية، الـتي 
ستبديها قطعا��. ووفقا لهذا الحكم، أحيل طلب جمهورية الكونغـو إلى الحكومـة الفرنسـية ولم 

يتخذ أي إجراء في الدعوى. 
٢٥٧ -وفي رسالة مؤرخة ٨ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣ تلقاهـا قلـم المحكمـة في ١١ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣، صرحت الجمهورية الفرنسية بأا �� تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب عمـلا 
ـــادة ��٣٨. وقــد أتــاحت هــذه الموافقــة إدراج القضيــة في جــدول المحكمــة  بـالفقرة ٥ مـن الم
ـــة  والشـروع في الإجـراءات. وأضـافت فرنسـا في رسـالتها أن موافقتـها علـى اختصـاص المحكم
ــاهدة  يقتصـر حصـرا علـى ��الطلبـات الـتي قدمتـها جمهوريـة الكونغـو�� وأن ��المـادة ٢ مـن مع
التعاون التي وقعتها الجمهورية الفرنسية وجمهورية الكونغو في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٧٤، 
ـــها هــذه الأخــيرة في طلبــها، لا تشــكل أساســا لاختصــاص المحكمــة في هــذه  والـتي تشـير إلي

القضية��. 
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٢٥٨ -وأرفق طلب جمهوريـة الكونغـو بطلـب الإشـارة بتدبـير تحفظـي ��يلتمـس إصـدار أمـر 
بالوقف الفوري للإجراءات التي يقوم ا قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لمو��. 

٢٥٩ -واعتبارا لموافقة فرنسا ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٧٤ من لائحة المحكمــة، حـدد رئيـس 
المحكمة تاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موعدا لافتتاح الجلسات العلنية بشـأن طلـب الإشـارة 

بتدبير تحفظي المقدم من جمهورية الكونغو. 
٢٦٠ -وبعد عقد تلك الجلسات، في ٢٨ و ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، تـلا رئيـس المحكمـة، 

في ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، الأمر التي الذي تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضي بأن الظـروف كمـا تبـدو للمحكمـة في الوقـت الراهـن، لا تسـتلزم في 
حـد ذاـا ممارسـة سـلطتها بموجـب المـادة ٤١ مـن النظـام الأساسـي والإشـارة بتدابــير 

تحفظية؛ 
الرئيس شي؛ نائب الرئيس رانجيفا؛ والقضاة غيوم وكورومـا وفيريشـتين  المؤيدون:
وهيغـتر وبـارا - أرانغوريـن وكويمـانس والخواصنـة وبويرغنتـــال والعــربي 

وأووادا وسيما وتومكا؛ 
القاضي الخاص دي كارا��.  المعارضون:

٢٦١ -وذيـل القاضيـان كورومـا وفيريشـتين الأمـــر بــرأي مشــترك مســتقل، وذيلــه القــاضي 
الخاص دي كارا برأي مخالف. 

٢٦٢ -وبــأمر مــؤرخ ١١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، حــدد رئيــس المحكمــة تــــاريخ ١١ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ أجلا لتقديم جمهورية الكونغو لمذكرا وتـاريخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤ 

أجلا لتقديم فرنسا لمذكرا المضادة. 
 

الدعوى المرفوعة من ماليزيا وسنغافورة  - ٢٨
ــه ٢٠٠٣،  ٢٦٣ -أخطـرت ماليزيـا وسـنغافورة المحكمـة بصـورة مشـتركة ، في ٢٤ تمـوز/يولي
بـالتوصل إلى اتفـاق خـــاص بــين الدولتــين، وقّــع في بوتراجايــا، في ٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، 

ودخل حيز النفاذ في ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
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٢٦٤ -وفي المادة ٢ من ذلك الاتفاق الخاص، طلب الطرفان إلى المحكمة  
�أن تحدد ما إذا كانت السيادة على  

بيدرا برانكا/بولاو باتو بوتش؛  (أ)
ميدل روكس؛  (ب)
ساوث ليدج،   (ج)

تعود إلى ماليزيا أو إلى جمهورية سنغافورة�. 
٢٦٥ -وفي المادة ٦، ��اتفق [الطرفان] علـى قبـول حكـم المحكمـة ... باعتبـاره حكمـا ائيـا 

وملزما لهما��. 
٢٦٦ -كما أوضح الطرفان رأيهما بشان الإجراءات المزمع اتباعـها. وسـتراعي المحكمـة هـذه 

المسألة عند تحديد آجال إيداع المرافعات الخطية. 
 

الزيارات  سادسا �
 

زيارتا الأمين العام للأمم المتحدة  ألف �
٢٦٧ -في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، قام الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، سـعادة السـيد 
كوفي عنان، بزيـارة رسميـة للمحكمـة. وكـان في اسـتقباله رئيـس المحكمـة وأعضاؤهـا وأجـرى 

معهم في قاعة مداولات المحكمة جلسة خاصة لتبادل الآراء. 
وقام الأمين العام أيضا بزيارة لرئيس المحكمة في ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٣.  -٢٦٨

 
الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والحكومات  باء �

زيارة رئيس الولايات المكسيكية المتحدة 
٢٦٩ -في ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، اسـتقبلت هيئـة المحكمـة السـيد بينسـينتي فوكـــس 
كيسادا، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة. وفي جلسة رسمية نظمت في قاعة العدل الكـبرى 
وحضرها أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلون عن السلطات الهولندية والمحكمة الجنائية الدوليـة 
ليوغوسـلافيا السـابقة ومحكمـة دعـاوى إيـران � الولايـات المتحـدة ومحكمـة التحكيـم الدائمـــة 
والمؤسسات الدولية الأخرى الموجودة في لاهاي، ألقى رئيس المحكمـة كلمـة رد عليـها رئيـس 

الولايات المكسيكية المتحدة. 
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٢٧٠ -وذكر الرئيس غيوم بأن المكسيك ��كانت ولا تزال مـن المنـاصرين الأشـداء للتسـوية 
السلمية للمنازعات الدوليــة��. وقـال ��إـا البلـد الوحيـد في أمريكـا اللاتينيـة الـذي شـارك في 
مؤتمر لاهاي [للسلام] في عام ��١٨٩٩ وعرضت طواعيـة عـددا مـن المنازعـات علـى هيئـات 
التحكيـم في أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـــرين. ولاحــظ الرئيــس غيــوم أن 
المكسيك قد قبلـت الولايـة الإجباريـة لمحكمـة العـدل الدوليـة في فـترة مبكـرة منـذ ٢٨ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٤٧ حيـث أودعـت إعلانـا ـذا الصـدد لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة. 
وقـال الرئيـس غيـوم بـأن ��مـن دواعـي سـروري أن ألاحـظ اليـوم أن ذلـك الإعـــلان لا يــزال 
ـــن أبــرز رجــال  سـاريا��، وأضـاف قـائلا إن المكسـيك اختـارت عـلاوة علـى ذلـك ��بعضـا م
القانون لديها للعمل في المحكمة بصفتهم قضاة��، وهؤلاء هم القضاة فابيلا وكوردوبـا وباديـا 

نربو. 
٢٧١ -وأكد الرئيس فوكس بدوره على أن ��الشعب المكسيكي يؤمـن وسـيظل يؤمـن علـى 
الدوام بقوة القانون الهائلة��، وأضـاف أن بلـده �� قـد سـاند في العديـد مـن المنتديـات الدوليـة 
زيادة المبالغ المخصصة للمحكمة حتى يتأتى لها الاستمرار في القيام بمهمتـها بفعاليـة��. وأعلـن 
أن ��المكسيك ستواصل جهودها في هذا الصدد��. ثم تناول الرئيس المكسـيكي مسـألة تكـاثر 
ـــدولي  المحـاكم الدوليـة، فقـال إنـه يـرى أن هـذا التكـاثر مـن شـأنه أن يعـرض وحـدة القـانون ال
للخطر. ��فالمكسيك تعتقد بضرورة القيام بدراسة دف إلى تفادي قيام حالة من المفارقة قـد 
يؤدي فيها اختيار المحكمة وانعدام الاتساق إلى تفاقم المنازعات بين الـدول بـدل حلـها��. وفي 
هذا الصدد، عبر الرئيس عن رأي المكسيك القائل بأن للمحكمــة، باعتبارهـا الجـهاز القضـائي 
الرئيسي للأمم المتحدة، �� دورا تقوم به في ضمان وحدة القـانون. وينبغـي أن تراعـي المحـاكم 
ـــانون في تســوية القضايــا المعروضــة  الأخـرى اختصـاص المحكمـة، وأن تعـزز بالتـالي وحـدة الق

عليها��. 
 

زيارات أخرى  جيم -
٢٧٢ -خلال الفترة قيد الاستعراض، استقبل رئيس المحكمة وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم المحكمـة 
ــــن أيضـــا، مـــن بينـــهم أعضـــاء حكومـــات  وموظفــو قلــم المحكمــة عــددا كبــيرا مــن الزائري
ودبلوماسـيون ووفـود برلمانيـة ورؤسـاء وأعضـاء هيئـات قضائيـة فضـلا عـن مسـؤولين آخريـــن 

رفيعي المستوى. 
٢٧٣ -واستقبل أيضا عدد كبير من مجموعات الدارسين والأكاديميين والمحـامين والعـاملين في 

سلك القضاء وغيرهم. 
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الذكرى السنوية العشـرون لافتتـاح التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة  سابعا -
لقانون البحار لعام ١٩٨٢ 

٢٧٤ -في ٩ و ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، شاركت المحكمة بنيويـورك في الاحتفـال 
بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار. وبمـا أنـه 
تعـذر علـى رئيـس المحكمـة، القـاضي جيلبـير غيـوم، الحضـــور بســبب التزامــات أخــرى، فــإن 
القاضي ريمون رانجيفا نقل رسالة التهنئة من المحكمة إلى الجمعية العامة للأمـم المتحـدة والـدول 

الأطراف الأخرى في اتفاقية منتيغو بي. 
٢٧٥ -وأكد القاضي رانجيفا أهمية اتفاقية منتيغـو بي الـتي تتـوج ٢٠ سـنة مـن الجـهود الراميـة 
إلى تدويـن قـانون البحـار وتطويـــره. كمــا وجــه الانتبــاه إلى دور المحكمــة باعتبارهــا إحــدى 
الوســائل المتاحــة لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاتفاقيــة، وذلــك عمــــلا بـــالفقرة ١ مـــن 

المادة ٢٨٧. 
٢٧٦ -وقد أتاح هذا الاحتفال الفرصة للمحكمة لتقدم عرضا وجيزا عن أعمالها في المسـائل 
المتعلقة بقانون البحار، ولاسيما تعيين الحـدود البحريـة وحريـة الملاحـة. وأشـارت المحكمـة إلى 
أن هـذه المسـائل شـكلت علـى الـدوام ولا تـزال تشـكل قســـطا كبــيرا مــن عملــها القضــائي. 
وهكذا عزز اجتهادها هذا الميدان مـن ميـادين القـانون وأتـاح للـدول قـدرا كبـيرا مـن الوثـوق 

القانوني. 
 

خطب ومحاضرات ومنشورات عن أعمال المحكمة  ثامنا -
٢٧٧ -خـلال الفـترة المشـمولة ـذا التقريـر، أدلى رئيـس المحكمـة ببيـــان صحفــي إثــر النطــق 
بالحكم في القضية المتعلقة بــالحدود البرية والبحرية بين الكامـيرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـد 
نيجيريا: غينيا الاستوائية طرف متدخل)؛ وكان الغرض من هذا البيان شرح حكم المحكمة. 

٢٧٨ -وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، أدلى الرئيـس ببيـان أمـام مجلـس الأمـن بـالأمم 
المتحـدة، في جلسـة خاصـة، بشـأن ��صـون السـلم والأمـن الدوليـين، ومحكمـة العـدل الدوليـــة 
ومجلس الأمن��. وفي اليوم ذاته، أدلى ببيان في الجلسـة العامـة ٣٧ للـدورة السـابعة والخمسـين 
ـــة السادســة للجمعيــة  للجمعيـة العامـة بمناسـبة تقـديم التقريـر السـنوي للمحكمـة، وأمـام اللجن
العامــة، في ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ حــول موضــوع حقــوق الإنســان وجوانــــب 
القانون البيئي في اجتهاد المحكمة. وفي ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، ألقـى الرئيـس كلمـة 
في الحفل المنظم بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمحكمة العدل التابعـة للجماعـات الأوروبيـة 
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ـــس كلمــة أمــام لجنــة الأمــم المتحــدة  في لكسـمبرغ. وفي ١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، ألقـى الرئي
للقانون الدولي، خلال دورا الخامسة والخمسين (الجزء الثاني)، المعقودة في جنيف. 

٢٧٩ -وتيسيرا لفهم أحسن للمحكمة ودورها داخل الأمم المتحـدة، ألقـى الرئيـس وأعضـاء 
المحكمة ورئيس قلم المحكمة وأعضاء قلم المحكمة عددا كبيرا مـن الخطـب والعـروض، في عـدد 
كبير من الأماكن منها: جامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا)؛ وجامعة بيلو هوريزونتي، مينـاس 
جيرايس (البرازيل)؛ ومؤتمـر سـفراء فرنسـا، بـاريس؛ ونـدوة وزارة التعليـم والبحـث، بـاريس؛ 
ونــدوة الجمعيــة الفرنســية للقــانون الــدولي بشــأن ��إضفــاء الطــابع القضــائي علــى القــانون 
الـدولي����Juridictionalisation du droit international، ليـل، فرنسـا؛ ونـدوة إنديمـر بشــأن 
ـــة الدراســية المشــتركة لــوزارة الخارجيــة  ��قـانون تعيـين الحـدود البحريـة�� (مونـاكو)؛ والحلق
الرومانيـة ومعـهد T.M.C Asser بشـأن ��نيكــولاي تيتولســكو��، لاهــاي، هولنــدا؛ والمؤتمــر 
السنوي للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، سيول (جمهوريـة كوريـا)؛ وجامعـة 
ـــاد الروســي)؛ والــوزارة الاتحاديــة للشــؤون الخارجيــة  موسـكو للصداقـة بـين الشـعوب (الاتح
السويسرية، برن؛ وندوة الجمعية الفرنسية للقانون الـدولي بشـأن ��ممارسـة القـانون الـدولي��، 

جنيف (سويسرا)، وجامعة كولومبيا، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). 
٢٨٠ -وشملـت المواضيـــع عمــل المحكمــة وماضيــها ومســتقبلها؛ والســلم والأمــن الدوليــين؛ 
ــرأي  والقـانون الـدولي والسياسـة الخارجيـة؛ والإرهـاب والقضـاء الـدولي؛ والقـانون الـدولي وال

العام وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 
ـــا يلــي: المحكمــة في مطلــع القــرن  ٢٨١ -ونشـرت مقـالات ودراسـات عـن مواضيـع منـها م
الحادي والعشرين؛ والمحكمة في مرحلة جديدة من تطورها؛ ومحكمة العـدل الدوليـة، ومحكمـة 
العدل الأوربية، ووحـدة القـانون الـدولي؛ ومغـادرة عضـو للمحكمـة؛ ومركـز المرتفعـات الـتي 
تنحسـر عنـها الميـاه عنـد الجـزر في القـانون الـدولي؛ والعلاقـات بـين القـانون الـدولي والقـــانون 

الوطني في ممارسة المحكمة. 
 

منشورات المحكمة ووثائقها  تاسعا -
٢٨٢ -تـوزع منشـورات المحكمـة علـى حكومـات جميـع الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمامـــها، 
وعلـى مكتبـات القـانون الكـبرى في العـالم. وتنظـم بيـــع هــذه المنشــورات غالبــا أقســام البيــع 
ـــدور النشــر المتخصصــة في بيــع  والتسـويق بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة الـتي تقيـم صـلات ب
الكتب وتوزيعها في جميع أنحـاء العـالم. وتـوزع قائمـة مجانيـة ـذه المنشـورات تصـدر بـاللغتين 
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ـــه ١٩٩٩.  الانكليزيـة والفرنسـية. وتعـود أحـدث طبعـة مـن القائمـة بـاللغتين إلى حزيـران/يوني
ومن المقرر صدور نسخة منقحة ومستكملة من القائمة في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣. 

ـــن عــدة مجموعــات تصــدر ثــلاث منــها ســنويا هــي:  ٢٨٣ -وتتـألف منشـورات المحكمـة م
 Reports of Judgements, Advisory Opinions and) تقارير الأحكام والفتاوى والأوامر��
Orders) (وتنشـر في كراسـات مسـتقلة وكمجلـد واحـد)، و�الحوليــة� (الــتي تحمــل طبعتــها 

الفرنسـية اسـم Annuaire) و �ببليوغرافيـا� للأعمـال والوثـــائق ذات الصلــة بالمحكمــة. ومــن 
I. C.J. Re- المنتظر أن يصدر في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣، التقرير السـنوي لعـام ٢٠٠١
ports 2001 الذي سبق أن صدرت عدة كراسات منه، وذلك بمجرد طبع الفهرس. وصـدرت 

أيضـا بعـض الكراسـات لعـام ٢٠٠٢ والبعــض الآخــر لا يــزال قيــد الإعــداد. ولا يــزال قيــد 
الإعـداد المنشـوران Yearbook و Annuaire لفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. ومـــن المتوقــع نشــرهما في 
ـــة �ببليوغرافيــا� خــلال  النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣. ونشـرت ثـلاث مجلـدات في مجموع

الفترة المشمولة بالتقرير (الأعداد ٥٠ و ٥١ و ٥٢). 
٢٨٤ -وتعد المحكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتين لمستندات إقامة الدعاوى في قضيـة معروضـة 
عليـها (طلبـات إقامـة الدعـاوى، والاتفاقـات الخاصـة) فضـــلا عــن طلبــات إصــدار الفتــاوى. 
وخلال الفترة المستعرضة، تم تلقي ثلاثة طلبات، نشر واحد منها، بينما الطلبـان الآخـران همـا 
في المراحل الأخيرة من الإعداد. وخلال الأسبوع الأخير من الفترة قيـد الاسـتعراض، تم تلقـي 

اتفاق خاص. وسينشر في الوقت المناسب. 
٢٨٥ -وعمـلا بالمـادة ٥٣ مـن لائحـة المحكمـة، يجـوز للمحكمـة قبـل إـاء قضيـة مـــا، وبعــد 
التحقـق مـن آراء الأطـراف، أن تتيـح المرافعـات والمسـتندات المرفقـة ـا لحكومـة أي دولـة لهــا 
الحق في المثول أمام المحكمة، بناء على طلب تلك الدولة. وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن 
آراء الأطراف، أن تطبع نسخا من تلك المذكرات و الوثائق لإطلاع الجمهور عنـد فتـح بـاب 
المرافعـة الشـفوية أو بعـد ذلـك. وتنشـر المحكمـة وثـائق كـل قضيـة (بالشـكل الـذي قدمتـــه ــا 
الأطــراف) بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى تحــت عنــوان �المذكــرات والمرافعــات الشـــفوية 
والوثائــــق� Pleadings, Oral Arguments, Docments. وتنشر في الوقــــت الــــراهن بصـــــورة 
ـــهم  اســتثنائية مرفقــات المذكــرات والمراســلات المتعلقــة بالقضايــا، وذلــك بــالقدر الــلازم لف
القرارات التي تتخذها المحكمة ليس إلا. وشهدت الفترة المشمولة بـالتقرير نشـر الوثـائق التاليـة 
أو هي في مراحل شتى من عملية الإصـدار: الـتراع الحـدودي (بوركنيـا فاسـو/جمهوريـة مـالي) 
(٤ مجلـدات)؛ والـــتراع المتعلــق بــالحدود البريــة والجزريــة والبحريــة (الســلفادور/هنــدوراس: 
نيكـاراغوا طـرف متدخـل) (مجلـد واحـد منشـور، و٣ مجلـدات في المراحـل النهائيـة)؛ والقضيـة 
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المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو (ناورو ضـد أسـتراليا) ( مجلـدان منشـوران وواحـد 
في المراحل النهائية)؛ وتعيين الحدود البحرية بين غينيا بيساو والسنغال (مجلـد واحـد منشـور). 
كمـا يجـري إعـداد وثيقـة قضيـة تعيـين الحـدود البحريـة في المنطقـة الواقعـة بـين غرينلانـد ويــان 
مـايين (الدانمـرك ضـد الـنرويج)؛ وقضيـة الحـــادث الجــوي المــؤرخ ١٠ آب/أغســطس ١٩٩٩ 

(باكستان ضد الهند) (مجلد واحد). 
 (A cts and Documents ٢٨٦ -وضمن مجموعة �النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة�
(concerning the Organization of the Court، تنـشر المحكمـة أيضـا الصكـوك الـتي تنظـم سـير 

أعمالها وممارساا. وقد نشرت آخر طبعة (رقـم ٥)، في عـام ١٩٨٩، ويعـاد طبعـها بانتظـام، 
وأحدث طبعة هي الطبعة التي أعيـد إصدارهـا عـام ١٩٩٦. وتتوافـر طبعـة جديـدة مستنسـخة 
للائحة المحكمة بالإنكليزية والفرنســية، بصيغتـها المعدلـة في ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. 
كما تتوافر ترجمات غير رسمية للائحة بالإسبانية والألمانية والروسية والصينيـة والعربيـة (بـدون 

تعديلات ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠). 
٢٨٧ -وتوزع المحكمة نشرات صحفية وورقات معلومـات أساسـية ودليـلا لإطـلاع المحـامين 
وأساتذة الجامعات وطلبتها والمسؤولين الحكوميين والصحافة والعموم على أعمالهـا ووظائفـها 
واختصاصاـا. وقـد صـدرت الطبعـة الرابعـة مـن الدليـل بالانكليزيـة والفرنســية في أيــار/مــايو 
وتموز/يوليه على التوالي من عام ١٩٩٧ بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخمسـين لإنشـاء المحكمـة. 
وبما أن الطبعة الإنكليزية قد نفذت، فإنه يجري إعداد طبعة جديدة. كمـا نشـرت ترجمـات لـه 
ـــة في عــام ١٩٩٠ بمناســبة الذكــرى الســنوية الأربعــين  بالإسـبانية والروسـية والصينيـة والعربي
لإنشـاء المحكمـة. ولا تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل هـذه متوفـرة باللغـات المذكـــورة أعــلاه. 
ـــة والإنكليزيــة والروســية والفرنســية  كمـا نشـرت مؤخـرا طبعـات باللغـات الإسـبانية والألماني
والصينيـة والعربيـة مـن كتيـب يشـمل معلومـات عامـة عـن المحكمـة، صـدر بالتعـاون مــع إدارة 

شؤون الإعلام في الأمم المتحدة وهو كتيب موجه للعموم. 
٢٨٨ -وللتعجيـل بإتاحـة وثـائق محكمـة العـدل الدوليـة علـى أوسـع نطـاق ولخفـض تكـــاليف 
الاتصــال، أنشــأت المحكمــة موقعــا علــى الشــبكة العالميــة بــاللغتين الانكليزيــة والفرنســـية في 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. وتورد صفحة الموقع النصوص الكاملـة لأحكـام المحكمـة وفتاويـها 
وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٧١ (وتعلـن يـوم صدورهـا) وملخصـات للقـرارات الســـابقة؛ ومعظــم 
الوثائـــق ذات الصلة فــي القضايــا المعروضة عليها (الطلب أو الاتفاق الخاص لإقامـة الدعـوى 
والمذكـرات الخطيـة (بـدون مرفقـات) بمجـرد مـا تتـم إتاحتـها للعمـوم، والمرافعـات الشـــفوية)؛ 
والمذكـرات غـير المنشـورة بالنسـبة للقضايـــا الســابقة؛ والنشــرات الصحفيــة؛ وبعــض الوثــائق 
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الأساسية (ميثاق الأمم المتحدة والنظـام الأساسـي للمحكمـة)؛ والإعلانـات الـتي تقـر بالولايـة 
الإجباريــة للمحكمــة وقائمــة بالمعــاهدات والاتفاقــات الأخــرى الــتي تتعلــق ــــذه الولايـــة؛ 
ومعلومـات عامـة عـن تـاريخ المحكمـة وإجراءاـا وسـير وتراجـم القضـاة وقوائـــم المطبوعــات. 

 .h ttp://www.icj-cij.org :ويمكن الاطلاع على الموقع في العنوان التالي
٢٨٩ -وإضافة إلى موقع المحكمة على الشبكة العالميـة ولكـي توفـر المحكمـة خدمـة أفضـل لمـن 
يهتم بأعمال المحكمة من أفراد ومؤسسـات، أحدثـت في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثلاثـة عنـاوين 
جديدة للبريد الإلكتروني يمكن إرسـال التعليقـات والاستفسـارات إليـها. وهـذه العنـاوين هـي 
webmaster@icj-cij.org (للتعليقـات التقنيـة)، و information@icj-cij.org (لطلـب المعلومــات 

والحصـول علـى الوثـــائق)، و mail@icj-cij.org (للطلبــات والتعليقــات الأخــرى). وقــد بــدأ 
تشغيل نظام للإبلاغ الإلكتروني بالنسبة للنشرات الصحفية التي تنشر على موقع المحكمة علـى 

الشبكة العالمية اعتبارا من ١ آذار/مارس ١٩٩٩. 
 

الشؤون المالية للمحكمة  عاشرا -
 

طريقة تغطية النفقات  ألف -
٢٩٠ -تنـص المـادة ٣٣ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـــة علــى أن �تتحمــل الأمــم المتحــدة 
مصروفـات المحكمـة علـى الوجـه الـذي تقـرره الجمعيـة العامـة�. ولمـا كـــانت ميزانيــة المحكمــة 
بالتالي مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء تشترك في مصروفات كــل منـهما 

بنفس النسبة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة. 
٢٩١ -أما الدول الـتي ليسـت أعضـاء في الأمـم المتحـدة ولكنـها أطـراف في النظـام الأساسـي 
فتدفـع، وفقـا للتعـهد الـذي قطعتـه علـى نفسـها عندمـا أصبحـت أطرافـا في النظـام الأساســـي، 

اشتراكا تحدد الجمعية العامة مقداره من حين لآخر بالتشاور معها. 
٢٩٢ -وعندمـا تكـون طرفـا في دعـوى دولـةٌ غـــير طــرف في النظــام الأساســي لكــن لهــا أن 
تتقاضى أمام المحكمة، تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقـات المحكمـة 
(النظام الأساسي، المادة ٣٥، الفقرة ٣). وتقوم الدولة المعنية عندئذ بدفـع مسـاهمتها لحسـاب 

الأمم المتحدة. 
٢٩٣ -وتعتبر مساهمات الدول التي ليست أعضاء في الأمـم المتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة. 
وبموجب القاعدة المقررة، تقيـد المبـالغ الآتيـة مـن الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين 
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ومبيعات المنشورات (التي تتولاها أقسام المبيعات بالأمانة العامة)، والفـائدة المصرفيـة، ومـا إلى 
ذلك، كإيراد للأمم المتحدة أيضا. 

إعداد الميزانية  باء -
٢٩٤ -وفقـــا للتعليمـــات المتعلقـــــــة بقلـــــم المحكمــة (المــواد ٢٦-٣٠)، يقــوم أمــين ســجل 
ـــة. ويعــرض هــذا المشــروع الأولي علــى لجنــة الميزانيــة  المحكمـة بـإعداد مشـروع أولي للميزاني

والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على المحكمة نفسها لاعتماده. 
٢٩٥ -وعندما يتم اعتماد مشروع الميزانية، يقـدم إلى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة لإدراجـه 
في مشروع ميزانية الأمم المتحدة. ثم تقوم اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، التابعـة 
ـــة العامــة. وأخــيرا  للأمـم المتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـى اللجنـة الخامسـة للجمعي
تعتمده الجمعية العامة في جلسة عامة، وذلك في إطار القرارات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة. 

 
تمويل الاعتمادات والحسابات  جيم -

٢٩٦ -رئيس قلم المحكمة مسؤول عـن تنفيـذ الميزانيـة، بمسـاعدة رئيـس شـعبة الماليـة. ويتعـين 
على رئيس القلم كفالــة الاسـتخدام السـليم للأمـوال الـتي صـوت علـى اعتمادهـا وعـدم تكبـد 
نفقات ليس لها اعتمادات في الميزانيـة. ولـه وحـده الحـق في تحمـل ديـون باسـم المحكمـة، رهنـا 
ــة  بمراعـاة أي تفويـض ممكـن للسـلطة. ووفقـا لقـرار صـادر عـن المحكمـة، اتخـذ بنـاء علـى توصي
اللجنة الفرعية المعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل ثلاثة أشـهر بيانـا بالحسـابات إلى لجنـة 

الميزانية والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة. 
٢٩٧ -ويقوم مراجعو الحسابات بالأمانة العامة للأمم المتحدة بمراجعة حسابات المحكمة كـل 
عـام، ويقـوم مجلـس مراجعـي الحسـابات الـذي تعينـه الجمعيـــة العامــة بمراجعتــها علــى فــترات 

دورية. وفي اية كل فترة سنتين، تقدم الحسابات المقفلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
 

ميزانية المحكمة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  دال -
٢٩٨ -كمـا سـبقت الإشـارة إليـه في الصفحـة ٦ أعـلاه، اعتمـدت الجمعيـة العامـة اقتراحــات 
اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة بشـأن موظفـي قلـم المحكمـــة. غــير أــا فرضــت 
تخفيضـات عامـة علـى كـل أجـهزة الأمـم المتحـدة، حسـب نسـبة ميزانيـة كـل منـــها، في مجــال 
الدعم البرنامجي. وفيما يتعلق بالمحكمة، أسفرت هذه التخفيضات عن تقليص شـامل للميزانيـة 
الـتي اقترحتـها اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة، حيـث بلغــت ١٠٠ ٦٢١ دولار 
من دولارات الولايات المتحدة. وتمت هذه التخفيضات في الاعتمـادات التاليـة لقلـم المحكمـة: 
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السـفر ونفقـــات التشــغيل العامــة، والخــبراء الاستشــاريون، والأثــاث والمعــدات، والخدمــات 
التعاقدية، واللوازم والمواد؛ كما تأثر معدل الشغور (٦,٥ في المائة بالنسـبة للفئـة الفنيـة و٣,١ 

في المائة بالنسبة لفئة الخدمات العامة). وترد هذه التخفيضات في الأرقام الواردة أدناه. 
ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

البرنامج ١٨١: أعضاء المحكمة 
 

منح التعليم  :٦٠٠ ١٢٩ ١٨١-١٣٠
السفر لحضور جلسات المحكمة/إجازة زيارة الوطن  :٦٠٠ ٣٧٠ ١٨١-١٤١

المعاشات التقاعدية  :٦٠٠ ٥٣٦ ٢ ١٨١-١٩١
السفر في مهمات رسمية  :٨٠٠ ٣٥ ١٨١-٢٤٢

الأجور  :٤٠٠ ٨٤٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٠٠٠ ٩٢٢ ٧   

البرنامج ١٨٢: قلم المحكمة 
الوظائف  :٤٠٠ ٠٨٧ ٧ ١٨٢-٠١٠

المساعدة المؤقتة للاجتماعات  :٨٠٠ ١١٢ ١ ١٨٢-٠٢٠
المساعدة المؤقتة العامة  :٧٠٠ ٩٣٨ ١٨٢-٠٣٠
الخبراء الاستشاريون  :٤٠٠ ٢٣ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل الإضافي  :٨٠٠ ٩٣ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف المؤقتة لفترة السنتين  :٨٠٠ ٦٩٠ ١ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفين  :٣٠٠ ١٦٣ ٣ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرسمي  :١٠٠ ٤٠ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٠٠٠ ١٤ ١٨٢-٤٥٠
  ٥٠٠ ١٧١ ١٤   
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البرنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 
الترجمة الخارجية  :٤٠٠ ١٩١ ٨٠٠-٣٣٠

الطباعة  :٢٠٠ ٤٦٧ ٨٠٠-٣٤٠
خدمات تجهيز البيانات  :٧٠٠ ١٨٧ ٨٠٠-٣٧٠

استئجار/ صيانة أماكن العمل  :٩٠٠ ٨١٥ ١ ٨٠٠-٤١٠
استئجار الأثاث والمعدات  :٩٠٠ ٣٣  ٨٠٠-٤٣٠

الاتصالات  :٠٠٠ ٢٧١ ٨٠٠-٤٤٠
صيانة الأثاث والمعدات  :٧٠٠ ١٤٤ ٨٠٠-٤٦٠

خدمات متنوعة  :٧٠٠ ١٦ ٨٠٠-٤٩٠
اللوازم والمواد  :٣٠٠ ٢١٥ ٨٠٠-٥٠٠

كتب المكتبة واللوازم  :٣٠٠ ١٠١ ٨٠٠-٥٣٠
الأثاث والمعدات  :٩٠٠ ١٥٣ ٨٠٠-٦٠٠

اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب  :٨٠٠ ١٤٥ ٨٠٠-٦٢١
استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب  :٨٠٠ ٦٢ ٨٠٠-٦٢٢

٥٠٠ ٢١ ٨٠٠-٦٤٠: معدات النقل 
  ١٠٠ ٨٢٩ ٣

٦٠٠ ٩٢٢ ٢٥ اموع    
فحص الجمعية العامة لتقرير المحكمة السابق  حادي عشر -

٢٩٩ -في الجلسـة العامـة ٣٧ مـن الـدورة السـابعة والخمســـين للجمعيــة العامــة، المعقــودة في 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، والتي أحاطت الجمعية العامة فيها علما بتقرير المحكمة عـن 
الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١ إلى ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ألقـى القـاضي جيلـبر غيــوم، 

 .(A/ 57/PV.37) رئيس المحكمة، كلمة في الجمعية العامة عن دور المحكمة وأدائها
٣٠٠ -وقال ��ارتكزت زيادة معدل العمل على افتراض منح المحكمة وقلم المحكمة التـابع لهـا 
موارد إضافية. وفي هذا الصدد، أود أن أشـكر الجمعيـة علـى اسـتجابتها لهـذا النـداء الملـح مـن 
على هـــذا المنـبر بـالذات في السـنة الماضيـة. وقـد زادت ميزانيـة المحكمـة، في العـامين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣، إلى ٠٠٠ ٤٣٦ ١١ مليـون دولار في العـام��. ولاحـــظ الرئيــس غيــوم بارتيــاح أنــه 
رغم أن تلك الزيـادة لم تكـن بقـدر مـا كـانت تتمنـاه المحكمـة، فإنـه يـأمل أن تواصـل الجمعيـة 

العامة ��دعمها [للمحكمة] في السنوات القادمة��. 
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٣٠١ -ثم ذكــر الرئيــس غيــوم بــأن جــدول الدعــاوى في المحكمــة لا يــــزال �مليئـــا للغايـــة 
وأنشطتها متواصلة��. وأكـد أنـه في الوقـت الـذي تواصـل فيـه المحكمـة تعيـين موظفـين جـدد، 
فإا ��ما برحت تبذل جهودا من أجل تحسـين شـبكة تكنولوجيـا المعلومـات وتواصـل تطويـر 
موقعها على شبكة الإنترنت��، وقد أدخلت عدة تحسينات على إجراءاـا للتعجيـل بـالبت في 

القضايا. 
٣٠٢ -وكانت المحكمة قد سـعت مـن قبـل إلى الحـد مـن طـول المرافعـات الخطيـة والشـفوية، 
��بــأمور منــها، تعديــل المــادتين ٧٩ و٨٠ مــن لائحــة المحكمــة للتعجيــل بــالنظر في الدفـــوع 
الابتدائية وتوضيح شروط البت في الطلبات المضـادة��. كمـا عممـت المحكمـة علـى الأطـراف 
عددا من التوجيهات الإجرائية، التي ترمـي هـي الأخـرى إلى تخفيـض حجـم المرافعـات الخطيـة 
وتقصـير مـدة الجلسـات. وعـلاوة علـى ذلـك، واصلـت المحكمـة تبسـيط مداولتـها علـــى غــرار 

ما أكده الرئيس غيوم في كلمته. 
٣٠٣ -وقـد أثمـرت هـذه التدابـير المختلفـة في القضايـا الجديـدة. وهكـــذا تم البــت في القضيــة 
المتعلقة بالأمر بالقبض المؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد 
بلجيكا) في ظرف ١٦ شهرا، في حين بت في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية في ظـرف وجـيز 

للغاية. 
 

سنة قضائية حافلة بالأعمال 
ــــر (١ آب/أغســـطس  ٣٠٤ -وذكــر الرئيــس غيــوم أنــه خــلال الفــترة المســتعرضة في التقري
٢٠٠١- ٣١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢)، شــهدت المحكمــة مــرة أخــرى تزايــدا في عــدد القضايـــا 
المدرجة في جدولها، رغم نشـاطها القضـائي المكثـف والمتواصـل. وبصـورة إجماليـة، في الوقـت 
الذي تلقت فيه المحكمة ثـلاث قضايـا جديـدة خـلال هـذه الفـترة، أصـدرت أحكامـا ائيـة في 
جوهر قضيتين معقدتين، كما أصـدرت حكمـا في طلـب السـماح بـالتدخل وفي مقبوليـة عـدة 
طلبات مضادة. وبتت أيضا في طلب للإشارة بتدابير تحفظية. وأوضـح الرئيـس غيـوم أن هـذه 

القرارات مهمة. 
٣٠٥ -وقال الرئيس غيوم إن السنة القضائية التي انتهت لتوها قد تمـيزت بـأمور منـها الحكـم 
الصادر في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٢، والذي يسوي نزاعـا بـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
وبلجيكـا يتعلـق بـأمر دولي بإلقـاء القبـــض أصدرتــه في ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ الســلطات 
القضائيـة البلجيكيـة في حـــق الســيد يوريــدا ندومباســي الــذي كــان آنــذاك وزيــرا لخارجيــة 
الكونغـو. وفي ذلـك الحكـم، قضـت المحكمـــة بــأن مســألة الأمــر وتعميمــه علــى نطــاق دولي 
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يشكلان انتهاكا مـن جـانب بلجيكـا للحصانـة مـن الولايـة القضائيـة الجنائيـة وللحرمـة اللتـين 
يتمتع ما وزراء الخارجية بمقتضى القانون الدولي العرفي. 

٣٠٦ -وسوى الحكم بالتالي مسألة رئيسية من المسائل التي تحظى باهتمام في الوقت الراهـن، 
مسـألة تناولتـــها المحكمــة لأول مــرة ألا وهــي: مســألة حصانــة وزراء الخارجيــة مــن الولايــة 
القضائية. وفي هذا الصدد، قضـت المحكمـة بـأن ��مـهام وزيـر الخارجيـة هـي مـهام تقتضـي في 
حد ذاا، وطيلة مـدة تـولي الوزيـر لهـذا المنصـب، تمتعـه بكـامل الحصانـة مـن الولايـة القضائيـة 
الجنائية وبكامل الحرمة. وتلك الحصانة ... والحرمة تحميان الفرد المعـني مـن أي عمـل لسـلطة 
دولة أخرى مـن شـأنه أن يعيـق أداءه لمهامـه��، بصـرف النظـر عـن الجريمـة الـتي يتـهم ـا هـذا 
الفرد. غير أن المحكمة أوضحت أن هذه الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب، وأورد الرئيـس 

غيوم أمثلة ضربتها المحكمة. 
٣٠٧ -وبخصـوص السـلم والأمـن الدوليـين، أشـار الرئيـس إلى أن المحكمـة قـد أصـدرت عــدة 
قرارات خلال عـام ٢٠٠١ تتعلـق بمنطقـة البحـيرات الكـبرى الأفريقيـة. وقـد نظـرت في أمـور 
منها طلب للإشارة بالتدابير التحفظية تقدمت به جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا. 
وبأمر مؤرخ ١٠ تموز/يوليــه ٢٠٠٢، رفضـت المحكمـة الطلـب لعـدم الاختصـاص الأولي. وفي 
ــــة مـــن الجـــدول لعـــدم  الوقــت ذاتــه، رفضــت التماســات روانــدا الراميــة إلى شــطب القضي
الاختصاص الواضح. واغتنمت المحكمة تلك الفرصة لتلاحـظ أن ثمـة فرقـا أساسـيا بـين مسـألة 
قبول دولة من الدول لاختصاص المحكمة ومسألة انسجام بعض الأعمال مـع القـانون الـدولي. 
فسواء قبلت الدول اختصاص المحكمة أم لا، فإا ملزمة بالامتثال لميثاق الأمـم المتحـدة وتظـل 

مسؤولة عن الأعمال المخالفة للقانون الدولي المنسوبة إليها. 
٣٠٨ -وأخيرا، عرض الرئيس النقاط الرئيسـية في آخـر حكـم للمحكمـة أصدرتـه في القضيـة 
المتعلقـة بـــالحدود البريـة والبحريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـــد نيجيريــا: غينيــا 
الاستوائية طرف متدخل). فقد قضت المحكمة بأن الحدود بين الكاميرون ونيجيريا قد رسمتـها 
المعاهدات المبرمة خلال الفترة الاستعمارية، والتي أكـدت المحكمـة صحتـها. وبالتـالي حكمـت 
المحكمة، بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثـة أصـوات، بـأن السـيادة علـى باكاسـي تعـود إلى 
الكامـيرون، اسـتنادا إلى الاتفـــاق الإنكلــيزي الألمــاني المــؤرخ ١١ آذار/مــارس ١٩١٣. كمــا 
عينت المحكمة، بأغلبية أربعة عشر صوتـا مقـابل صوتـين، الحـدود في منطقـة بحـيرة تشـاد وفقـا 
للمذكـرات المتبادلـــة الفرنســية البريطانيــة المؤرخــة ٩ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٣١ ورفضــت 
مطـالب نيجيريـا علـى تلـك المنطقـة. كمـا حـددت المحكمـة بالإجمـاع، وبدقـة متناهيـة، مســـار 
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الحدود البرية بين الدولتين في ١٧ قطاعا آخر متنازعا عليــه. ثم مضـت المحكمـة لتعيـين الحـدود 
البحرية بين الدولتين. 

٣٠٩ -وفي معرض إشارته إلى فترة السنتين القادمة (٢٠٠٢-٢٠٠٣)، أعلن رئيـس المحكمـة 
ــا  أن عـدة قضايـا سـتكون جـاهزة لعقـد جلسـات بشـأا في عـام ٢٠٠٣. وأضـاف قـائلا ��إنن
نعتزم، خلال الأسـابيع القليلـة القادمـة، أن نصـدر حكمـا في جوهـر القضيـة المتعلقـة بالسـيادة 
علـى بـولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). وفي مسـتهل الشـهر القـادم ســنعقد 
جلسـات بشـأن طلـب قدمتـه جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة لإعـادة النظـر في حكـم المحكمـــة 
الصادر في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ الذي قضينا فيه بأن لنـا اختصاصـا للنظـر في طلـب البوسـنة 
والهرسك استنادا إلى اتفاقية منع جريمــة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها. وقـال الرئيـس غيـوم 
��إننا نأمل أن نبت في هذه القضية أيضا قبل ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، عندمـا يصبـح التشـكيل 
الجديد للمحكمة نافذا، نتيجة للتصويت الذي جرى في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر الأخير��. 

 
توفير فرص وصول أفقر الدول إلى المحكمة 

٣١٠ -ووجه الرئيس غيـوم مـن جديـد نـداء مـن أجـل تيسـير فـرص وصـول أفقـر الـدول إلى 
المحكمـة، مذكـرا الجمعيـة العامـة بوجـود صنـدوق اسـتئماني خـاص أنشـأه الأمـين العـام للأمـــم 
المتحـدة في ١٩٨٩ بغـرض توفـير المسـاعدة للـدول غـير القـادرة علـى تحمـل كـــامل مصــاريف 

الدعاوى المقامة أمام المحكمة بموجب اتفاق خاص. 
٣١١ -وقال ��إن [هذا] الصنـدوق الاسـتئماني قـام بـدور مفيـد دون شـك ��، وأعـرب عـن 
أسفه لكون ��هذا الـدور محـدودا��. وقـال ��إن مـن المدهـش أنـه لم تتقـدم إلى الصنـدوق منـذ 
ـــا بســبب تشــعب   إنشـائه سـوى أربـع دول قـررت إحداهـا ألا تسـحب مـن المبـالغ الموعـود
ـــتي ينطــوي عليــها هــذا الأمــر. وأوضــح الرئيــس أن ��المحكمــة تــرى أن تلــك  الإجـراءات ال
الإجراءات يمكن تبسيطها، ونلاحظ أن الأمين العام تفضل باتخاذ تدابـير ـذا الشـأن��. ودعـا 
الرئيس مرة أخرى ��تلك الدول القادرة على زيادة الموارد المتاحة للصندوق إلى أن تفعل��. 

٣١٢ -واختتــم الرئيــس قــائلا ��إن المحكمــة تقــوم في الوقــت الراهــن بــدور مــــهم في منـــع 
المنازعات الدولية وحلها. ولا يمكن كفالة السلام بين الأمم بأعمال المحكمـة وحدهـا، غـير أن 
بإمكان المحكمة أن تبذل مساهمة جوهريـة في هـذا الشـأن، ويسـرنا أن نـرى المزيـد مـن الـدول 

يعرض منازعاته علينا��. 
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ــــيرو  ٣١٣ -وبعــد أن عــرض رئيــس المحكمــة تقريرهــا، أدلى ببيانــات ممثلــو كوســتاريكا وب
والكامـيرون وماليزيـا والاتحـاد الروسـي واليابـان والمكسـيك وسـنغافورة ومنغوليـا وغواتيمـــالا 

وجمهورية كوريا. 
٣١٤ -ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن أعمال المحكمة خلال الفترة قيد الاسـتعراض 
)، الـتي  I.C.J. Yearbook 2002-2003)  في حولية محكمة العدل الدولية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

ستصدر في الوقت المناسب. 
(توقيع) شي جيويونغ 
رئيس محكمة العدل الدولية 

لاهاي، في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
 

141003    131003    03-47867 (A)
*0347867*
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الجمعية العامة 
الوثائق الرسمية 

الدورة الثامنة والخمسون 
 (A/58/4) الملحق رقم ٤

29 October 2003

03-58330 (A)
*0358330*

تقرير محكمة العدل الدولية   
  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٢-٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 

 تصويب 
لم تخـتر المكسـيك، بعكـس مـــا ورد في الفقــرة ٥٤ مــن هــذا التقريــر، الســيد خــوان 
مانويل غوميس – روبليدو قاضيا خاصا بل عينته كعميل في قضية أفينا ومواطنـين مكسـيكيين 

آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية). 
وبذلك يصبح نص الفقرة ٥٤ كما يلي: 

وفي قضيـة أفينـــا ومواطنــين مكســيكيين آخريــن (المكســيك ضــد الولايــات  - ٥٤
المتحدة الأمريكية)، اختارت المكسيك برناردو سيبولفيدا قاضيا خاصا. 

 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
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